
 جامعة العربي التبسي 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 قسم الحقوق 

 

 طار نيل شهادة ماستر إمذكرة مقدمة في 

 تخصص: قانون جنائي و علوم جنائية 

 بعنوان: 

التعاون الدولي في مكافحة جرائم 
 الفساد 

 من إعداد الطالبة: جابري جيهان                              تحت إشراف الأستاذة: عفاف خذيري     

 

 أعضاء لجنة المناقشة:

 الصفة في البحث الرتبة العلمية  الاسم و اللقب
 رئيسا أستاذ دنيا زاد ثابت 
 مشرفا و مقررا أستاذ محاضر أ  عفاف خذيري 

 ممتحنا مساعد أأستاذ  حفيظة خمايسية  
 

 

 2024/   2023السنة الجامعية: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة العربي التبسي 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 قسم الحقوق 

 

 طار نيل شهادة ماستر إمذكرة مقدمة في 

 تخصص: قانون جنائي و علوم جنائية 

 بعنوان: 

التعاون الدولي في مكافحة جرائم 
 الفساد 

 من إعداد الطالبة: جابري جيهان                              تحت إشراف الأستاذة: عفاف خذيري     

 

 أعضاء لجنة المناقشة:

 الصفة في البحث الرتبة العلمية  الاسم و اللقب
 رئيسا أستاذ دنيا زاد ثابت 
 مشرفا و مقررا أستاذ محاضر أ  عفاف خذيري 

 ممتحنا مساعد أأستاذ  حفيظة خمايسية  
 

 

 2024/   2023السنة الجامعية: 



 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

الكلية لا تتحمل مسؤولية ما  

 يرد في هذه المذكرة من آ راء. 



 

 شكر و عرفان 
لا وآ خرا،   الحمد للّه حمدا جميلا على نعمه وآ لائه، توفيقه وتيسيره، والحمد للّه آ وه

 ظاهرا وباطنا آ ن وفهقني لاإتمام هذه المذكرة... 

لى عائلتي الكريمة،   كما آ توجه بعد حمده تعالى بالشكر الموفور، والثناء الممدود اإ

 فيها. راجية منه تعالى آ ن يحفظها ويبارك لي 

لى  قبولها الاإشراف على  ل الفاضلة "عفاف خذيري"    ال س تاذة والشكر موصول اإ

 و على التوجيهات المقدمة، جزاها الله كل خير. هذه المذكرة،  

لى آ عضاء لجنة   كما لا يفوتني في هذا المقام رفع آ سمى آ يات الشكر والعرفان اإ

المناقشة ال فاضل على قبولهم مناقشة المذكرة، وعلى ما بذلوه من جهد لسد  

 ثغرات النقص، واس تدراك مواطن الزلل فيها. 

 



 الاإهداء 
بعد مسيرة دراس ية حملت في طياتها الكثير من الصعوبات آ هدي فرحة  

لى:   تخرجي اإ

 والدي ال س تاذ "جابري عمار" رحمه الله.. 

 الذي رحل و غمر قلبي بالدعاء و مشاعري بالفقد و الحزن. 

نجازاتي و آ تمنى آ ن تصلك مشاعري و تفتخر بمن حملوا  ها آ نا آ شاركـك آ ول   اإ

 اسمك 

 و آ ثبتوا آ نك خير مربي و خير معلم و خير آ ب و خير فقيد. 

و اإلى من يهتز لتضرعها عرش الرحمان، آ مي ال س تاذة "ساكتة عايدة" حفظها  

 الله. 

 آ مي س ندي و ظهري، و التي كان لها دور كبير في ما آ نا عليه اليوم. 

التي عليها آ عتمد و بوجودها  و اإلى عزوتي و آ ختي الوحيدة "جابري سارة" 

 آ كتسب قوة و محبة لا حدود لها، آ طال الله في عمرها و آ دامها س ندا لي. 

 



 قائمة المختصرات 

 ط: الطبعة. 

 د.ط: دون طبعة. 

 . ج ر: الجريدة الرسمية

 ق.إ.ج: قانون الإجراءات الجزائية. 

 د.ت.ن: دون تاريخ نشر.

 ص: الصفحة. 

 ص ص: من الصفحة إلى الصفحة. 



        

   

 

دمة    مق 



 مقدمة 

 

 أ‌

 مقدمة 

ن كان من الصعب الفصل بين نوع و آخر  إ  شكال و لأخذ الفساد العديد من اات لقد   
دقيق للفساد   تفاق حول تعريف موحد و لاو هذا ما جعل ا،  بالنظر لتداخل المسببات و التأثيرات

الفساد  عديدةتوجهات    أمرا شبه مستحيل، حيث ظهرت تعريف  بأنه    ،في  يعرفه  فهناك من 
ل غيابهما من أجل تحقيق مصالح لالتزام بهما أو إستغلإخروج عن القانون و النظام أي عدم ا

سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية  
أبسط تعريف  في  ساد  ففال  للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية، 

ل  لااستغ  المشبوهة في الوظائف العامة کالرشوة و   غير شرعية و المال  لأع له هو مجموعة من ا
 .المصلحة الخاصة تحقيق   ستخدام السلطة من أجلاالخ ، أو  ... المناصب النفوذ و 

مجرد نشاط يسبب كسبا غير مشروع    نهالكن لا تكمن خطورة جرائم الفساد في كو   و  
العقبات التي    يات و دتعتبر من أكبر التح   هانفي كو   تكمن   الحقيقية  تهار فقط، بل إنما خطو 

لما تشكله    ، دف الدولة للوصول إليهته  ازدهار الاقتصاد الوطني التي  تطور و   وجهتقف في  
د كافة المؤسسات في مختلف القطاعات، كما تشكل عائقا أمام تطبيق خطط  تهد  من أخطار

و   و  العدالة  بمبادئ  بالإضافة لإخلالها  المستدامة،  التنمية  و   برامج  داخل  النزاهة    المساواة 
 . تمعالمج 

لى تعدد صوره التي أخذت تتجاوز حدود الدولة إالفساد ظاهرة متعددة الجوانب بالنظر  ف 
جراءات الوطنية  لإل الامن خ   التصدي لهالم يعد من الممكن  ،  الواحدة لتصبح ظاهرة دولية

مكان معالجة ظاهرة الفساد على الإمع التطور الهائل في المجال التكنولوجي لم يعد ب و ،  فقط
بد من  لا فكان  عائدات الفساد،  التي تهرب إليها    بين الدولالمستوي المحلي دون وجود تعاون  

تحدد   اتفاقيات  في  التعاون  هذا  الصعيد  يات  لآ  و  وسائلضبط  على  الجريمة  هذه  مكافحة 
تحديد    الدولي، المختصالكذلك  جرائم  ة دول  الحاجة    الفساد،  بنظر  إلى  دعا  وجود  إلى  مما 

 .عائداتهو مصادرة  تتبع    الفساد و   تختص بمكافحةمؤسسات عالمية    و قليمية  و إاتفاقيات دولية  



 مقدمة 

 

 ب‌‌

التكاثف للحد    التعاون و  من أجل  تيجيات رافرضت هذه الجرائم على الدول إتباع است فقد   
  التشريعية ليات  لآمتابعة الجناة الضالعين في ارتكابها، فتم اعتماد العديد من ا  من انتشارها و 

مم المتحدة  لأاتفاقية ا  التشريعية نجد ساليب  لأ أبرز ا   ، و من منية لمكافحتهاالأ  القضائية و  و 
آليات التعاون    التي أعطت دفعة قوية من أجل تفعيل سبل و   و   2003لمكافحة الفساد لسنة  

 .الدولي في مجال مكافحة الفساد

 أهمية الموضوع 

 في النقاط التالي: الموضوع ية تتجلى أهم

ظاهرة الفساد    ن لأو ذلك    اقتصادية  دراسات قانونية و  محل أبحاث و   يعد هذا الموضوع  •
 دية قبل أن تكون قانونية. تماعية و اقتصاهي ظاهرة اج 

 حد منها.في مكافحة جرائم الفساد و ال توضيح دور و فعالية التعاون الدولي •
  الوطني القوانين لمكافحة الفساد على المستوى  مختلف    تفاقيات ولاالتي أقرتها ا   بيان الآليات •

 الخاصة بمكافحة جرائم الفساد. و الأساليب ، و معرفة الإجراءاتالدولي و 

 أسباب اختيار الموضوع 

 سباب اختيار الموضوع في أسباب ذاتية و أخرى موضوعية كالتالي: أتتمثل  

 الأسباب الذاتية  .أ
 الفضول و الرغبة في البحث و دراسة هذا النوع من المواضيع.  -
 المساهمة في إثراء المكتبة القانونية و لو بجزء بسيط.  -
 الميل و الاهتمام بالمواضيع التي لها صلة مباشرة بالواقع. -

 لأسباب الموضوعيةا . ب
 اتساع نطاق ظاهرة الفساد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. -
 الدولية المبذولة لمكافحته. و تغلغل الفساد في كافة القطاعات رغم الجهود الوطنية   -
 بين الدول. أهمية مكافحة الفساد في تحقيق التنمية و ما تتطلبه من تعاون و تكاثف   -



 مقدمة 

 

 ج‌

 أهداف الدراسة 

 في ما يلي: أهداف هذه الدراسة  تتمثل 

التي  المؤسسات    تحديد دور   و   مجال مكافحة الفسادتفاقيات الدولية في  لاالتعرف على ا •
 . مكافحته  تهدف إلى

 . الجهود المبذولة لمكافحة الفساد سواء على المستوى المحلي أو الدولي  ء علىتسليط الضو  •
لمتطلبات    مدى ملائمتها  و   ليات الدولية المنوطة بمكافحة جرائم الفسادلآفعالية امدى  يان  ب  •

 .الإقليمي   لاتفاقيات الدولية على الصعيد الدولي و اتنفيذ  ب   التزام الدولدى  م  عصر التنمية و 

 لدراسات السابقة ا

الدراسات ذات الصلة بموضوع دراستنا مع وجود    ضالبحث وجدنا بععملية  في إطار   
 : ل ما يلي لا بين دراستنا نعرضها من خ   بينها و  الإختلاف أوجه  ضبع 

تيجية مكافحة  االموسومة بعنوان إستر أطروحة دكتوراه،    ،دراسة فريال مغربي الدراسة الأولى:  
  و ق كلية الحقو ،  2019إلى  2006من دراسة حالة الجزائر  ،الفساد من منظور الحكم الراشد

 . 2018/2019السنة الجامعية بسكرة، محمد خيضر جامعة   ،العلوم السياسية

الموسومة بعنوان  أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية،  ،  دراسة دغو لخضر   الدراسة الثانية:
العلوم السياسية    و   ق الحقو كلية  ،  على المال العام  ء عتداالا  القانون في مواجهة ظاهرة الفساد و 

 . 2015/2016السنة الجامعية جامعة باتنة، 

آليات    جرائم الفساد و "   بعنوان  راه دكتو أطروحة    ، الحاج علي بدر الديندراسة    الدراسة الثالثة: 
السنة    تلمسان،أبو بكر بلقايد  تخصص قانون خاص، جامعة    ،ئري"زامكافحتها في التشريع الج

 . 2015/2016 الجامعية

 المنهج المتبع 

المنهج الوصفي    منهجين، و هما  و من أجل مناقشة الإشكالية المطروحة اعتمدنا على 
كما تم الإستعانة  المفاهيم و تبيان بعض الحقائق الثابتة،    التعريفات و   و ذلك من خلال تحديد



 مقدمة 

 

 د‌

إبراز    من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية الوطنية و الدولية، بغية المنهج التحليلي  ب 
  مكافحة جرائم الفساد، و  تهدف إلىليات التشريعية التي  لآا  و تحليلمختلف الجهود الدولية  

 . التدقيق  بالتحليل و القضائية و الأمنية ليات لآلى ا إكذلك التعرض 

 طرح الإشكالية 

 انطلاقا مما سبق، ارتأينا صياغة إشكالية الدراسة كالتالي:  

 التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد و الحد من آثارها؟ ما مدى نجاعة آليات 

 و تتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية:  

 ما هي أهم الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المبرمة في مجال مكافحة الفساد؟  -

 فيم تتمثل آليات التعاون الأمني لمواجهة جرائم الفساد؟ -

 ؟آليات التعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الفسادما هي أبرز  -

 خطة الدراسة 

 الدراسة قمنا بتقسيمها إلى فصلين   ه و من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذ
 كالتالي:

 . مقدمة

 . التعاون التشريعي و الأمني في مكافحة جرائم الفسادالفصل الأول:  ✓
 . التعاون التشريعي لمواجهة جرائم الفساد : المبحث الأول •
 التعاون الأمني لمواجهة جرائم الفساد.  :المبحث الثاني  •
 . التعاون القضائي في مكافحة جرائم الفساد  :لفصل الثانيا ✓

 . الملاحقة الإجرائية لجرائم الفساد على المستوى الدولي : المبحث الأول •
 آليات التعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الفساد. : المبحث الثاني  •

 الخاتمة. 



 

 

 

ول  صل الأ 
الف 



 التعاون التشريعي و الأمني في مكافحة جرائم الفساد                        الفصل الأول  

 

2 

 
مختلف أنحاء العالم أصبح ظاهرة عالمية توسع دائرتها في    انتشار جرائم الفساد و إن   

،  ف الجهود الدولية لمكافحة هذه الجرائمث تكا، الأمر الذي يتطلب  تشكل تهديدا لكيانات الدول
،  لم يعد من المقبول لأي دولة أن تتخذ استراتيجياتها بمفردها دون مراعاة مصالح الدول الأخرى ف

فقد أصبح هناك اقتناع عالمي بأن جرائم الفساد لم تعد مسألة محصورة ضمن حدود الدول،  
الدولية و بالتالي فإن   و   ،يتجاوز تلك الحدود  بل أصبحت تمثل تحديا يؤثر على العلاقات 

 . منع انتشاره أصبح ضرورة ملحة  التعاون بين الدول للحد من الفساد و 

يجب أن تتعاون    مكافحة جرائم الفساد تعتبر مسؤولية مشتركة بين جميع الدول، و إن   
  و ،  متعددة الأساليب لتحقيق النجاح بصورة فعالة  تبني منهجية شاملة و من أجل  هذه الدول  

خطورة ارتفاع مستوى جرائم الفساد خلال العقدين الأخيرين    همية و لأ  نتيجةيأتي هذا التعاون  
الظاهرة الأولى هي التقدم  :  من القرن العشرين، حيث ارتبطت هذه الجرائم بظاهرتين معاصرتين 

تسهيلات غير مسبوقة لحركة الأموال التي تنشأ عن جرائم الفساد   التقني الذي أتاح إمكانيات و
الثورة الواسعة النطاق في    الظاهرة الثانية هي العولمة و  ، أماتتحرك من دولة إلى أخرى   و 

انتق و مجالات  المشروعات  أخرى   ال  إلى  دولة  من  لذلكالاستثمارات  نتيجة  و  الدول    ،  فإن 
اتخاذ    تنسيق السياسات الجنائية لضبط مفهوم الفساد و  بحاجة إلى تطوير البنية التشريعية و

كما تقوم المنظمات    ،مختلف الإجراءات لتطويقه، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون الدولي
تدعمها مما   التي  البرامج  الفساد من خلال  بجهود مستمرة في مجال مكافحة جرائم  الدولية 

 يعكس أهمية هذه الجهود على الصعيد الدولي. 

الفساد    جرائم  لمواجهة  التشريعي  التعاون  إلى  بداية  سنتطرق  سبق،  ما  على  بناء  و 
 )المبحث الأول(، ثم إلى التعاون الأمني لمواجهة هذا النوع من الجرائم )المبحث الثاني(. 
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 المبحث الأول: التعاون التشريعي لمواجهة جرائم الفساد
لمكافحة جرائم  تعمل    قانونية  قواعد  التي تضع  الدولية  الاتفاقيات  إطار  الدول ضمن 

يتم توقيع هذه الاتفاقيات إما على الصعيد    ، و للدولالفساد مما يجعلها آليات تشريعية ملزمة  
العالمي  بالإقليمي   الدول المجمعة في منطقة واحدة، أو على الصعيد  تعبر عن رؤى  حيث 

 .تحت رعاية الأمم المتحدة

إلى    ثم  الأول(،  )المطلب  الفساد  لمكافحة  الدولية  الاتفاقيات  إلى  سنتطرق  عليه  و 
 الاتفاقيات العربية و الإفريقية )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد

همية القصوى في مجال القانون الدولي من  لأذات ا  الآلياتمن    الدوليةتفاقيات  لاتعد ا 
غالبا ما تتشارك تلك الدول في درجات ثقافية و فكرية    قات بين الدول، و لاحيث أنها تنظم الع

لمكافحة جرائم الفساد من    الدوليةتفاقيات  لاو تعتبر ا  ،اجتماعيا و اقتصادياو    متقاربة سياسيا
 .الرامية لمكافحة الفساد  الدوليةأهم نتائج الجهود 

حيث تتمثل هذه الاتفاقيات في اتفاقية الأمم المتحدة )الفرع الأول(، و اتفاقية الدول  
 الأمريكية )الفرع الثاني(، و أخيرا في الاتفاقيات الأوروبية )الفرع الثالث(. 

 الفرع الأول: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

االاتفاقيات  تعد    أهم  تلجأ  لأمن  التي  لتنظيم مصلحة  إلدوات  السيادة  ذات  الدول  يها 
ا تتولى هيئة  الدولي، كما  المتحدة مهمة إعداد الأمشتركة تهم المجتمع  الدولية  لامم  تفاقيات 

تقوم بعرضها على الدول    ، و1  تتعلق بتنظيم المصالح المشتركة للمجتمع الدوليالعامة التي  

 
القانون و 1 الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء  ابراهيم  الدولية، طلإتفاقيات الاا  وليد  المتحدة ،  1قليمية و  العربية  الشركة 

 . 62، ص 2012 التوريدات، مصر، للتسويق و
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هو مكافحة الفساد الذي   و   واحدبما أن هدف المجتمع الدولي    نضمام إليها، و لاعضاء للأا
 .مم المتحدة لمكافحة الفسادلأ عداد اتفاقية اإمم ب لأله، قامت هيئة ا مشتركةيمثل مصلحة  

ا  إلى منع و  ترويج وعلى  تفاقية  لا تعمل هذه  الرامية  التدابير  الفساد   تدعيم  مكافحة 
المساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد،    دعم التعاون الدولي و  تسيير و   ، وبطريقة فعالة

ذلك   ، و 1  الممتلكات العمومية دارة السلمية للشؤون العامة و لإالمساءلة و ا هة و زا تعزيز الن  و 
  ف، ولأطرال مؤتمر الدول الاقبة التنفيذ من خ راآليات لم  تيجيات و راإست   ل وضع عدةلا من خ 

 2. طراف على كافة أصعدة المكافحة لأتستهدف تحقيق التعاون القضائي بين الدول ا

حيث تقوم كل دولة بوضع سياسات فعالة لمكافحة الفساد، كما تقوم كل دولة بإجراء   
  كفاءتها لمنع الفساد و  رفعدارية ذات الصلة بغية لإالتدابير ا و   تقييم دوري للصكوك القانونية 

و  سياسات    مكافحته،  في  جاء  ما  و   حسب  الفساد  الدول   وممارسات مكافحة  فإن  الوقائية 
و لأا بينها  فيما  تتعاون  و   طراف  الدولية  المنظمات  للمبادئ لإا   مع  وفقا  الصلة  ذات  قليمية 
 .تطوير التدابير المشار إليها قانونيا لمنع الفساد  ساسية لنظامها القانوني على تعزيز و لأا

مم المتحدة لمكافحة الفساد، لأاعتمدت الجمعية العامة اتفاقية ا  2003أكتوبر    31بتاريخ   
مانة  لأمشاركة مراقبين من ا  لى حضور و إإضافة    128الى    97بعد رفعه من لجنة متكونة من  

ل المتحدلأالعامة  و  و  ةمم  و   هيئاتها  حكومية  أخرى  منظمات  لتسري    كذلك  حكومية،  غير 
 .يها مجموعة من دول العالمإلتفاقية بعدها و تنظم لاا

 را ذلك نظو    مم المتحدة لمكافحة الفساد وثيقة دولية ذات أهمية بالغة لأتعتبر اتفاقية او   
 : تتصف به كونها مال

 
ئم المالية،  راالج  قتصاد الخفي ولاالجهود الدولية، ا  مكافحته التدابير الوطنية وطرق    عبد القادر شنتوف، الفساد المالي و 1

 . 96، ص 2012 المغرب،ستئناف بالرباط، لاسلسلة ندوات محكمة ا العدد الرابع،
العلوم السياسية، جامعة عبد    الشيخ بن مغنية، خيرة آليات مكافحة الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و  2

 . 38، ص 2018/2019الحميد بن باديس مستغانم، 
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المفاوضات التي سبقت إقرارها  اتفاقية عالمية النطاق اشترك في أعمالها التمهيدية و في   
ضافة إلى العديد من ممثلي المنظمات الدولية الحكومية و  لإأكثر من مائة و عشرين دولة با

  قليمية في مجال مكافحة لإتفاقات الا و تتويجا لسلسلة من ا  لاهلية، و هي بذلك تعتبر استكمالأا
 1. هلي العالمي لأالفساد مثلما تجسد إرادة سياسية دولية و مطلبا للمجتمع ا

تفاقيات الدولية التي سبقتها و  لا ا  تفاقية لتكمل سلسلة من القرارات و لا جاءت او قد   
تنفرد من حيث شموليتها   لاهي    تشجع الجهود الوطنية و الدولية في مجال مكافحة الفساد و 

تسعى لتشجيع  تفاقية العالمية الوحيدة التي تناولت ظاهرة الفساد و  لاان فهي و تكامل أحكامها
 . طر الفعالة لمكافحتهالأطراف على إيجاد الأالدول ا

تعتمد على اتخاذ مجموعة من التدابير  و  تمثل استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد  كما   
خ من  التنفيذ  لمراقبة  آلية  لنفسها  تنشئ  و  التشريعية،  غير  و  الدول  لاالتشريعية  مؤتمر  ل 

ف على كافة أصعدة مكافحة  لأطراطراف و تستهدف تحقيق التعاون القضائي بين الدول الأا
 . الفساد

ولى يتم التوصل إلى  لأنسانية ذلك أنه للمرة الإهاما في تاريخ ا  راكما أنها تمثل تطو  
توافق للمجتمع الدولي حول عدد من المفاهيم التي تحكم العمل القانوني في مجال الممارسات 

 . التي اصطلح على اعتبارها فسادا

جراءات الواجب لإا  ستراتيجية الدولية لماهية التدابير ولاتجسد الرؤية اإضافة إلى أنها   
عن ماهية أفعال الفساد الواجب على أعضاء المجتمع الدولي   لافض الفساد، اتخاذها لمكافحة 

 ا.المساءلة عليه  تجريمها و 

مكافحة الفساد   تفاقية في ترويج و تدعيم التدابير الرامية إلى منع ولاو تتمثل أهداف ا 
دعم التعاون الدولي و المساعدة التقنية في مجال منع    أنجع، ترويج و تيسير و   بصورة أكفأ و 

 
ه، تخصص قانون  را ئري، أطروحة دكتو زاالقانون الج  تفاقيات الدولية ولاآليات مكافحته في اطار ا  بن عودة حورية، الفساد و 1

 . 206، ص  2016/ 2015اليابس سيدي بلعباس،  لي  لاالعلوم السياسية، جامعة الجي  قات دولية، كلية الحقوق ولاع  دولي و
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دارة لإالمساءلة و ا  مكافحة الفساد، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، تعزيز النزاهة و   و 
 . السليمة للشؤون العمومية و الممتلكات العمومية

تضمنت أحكام شتى    كونهامم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية شاملة،  لأتعد اتفاقية او   
ليات  لآا  ل استحداث بعض المفاهيم ولا مستحدثة في مجال مكافحة ظاهرة الفساد من خ   و 

الدول   لحث  تفاقية لتجرم فعل الفساد و لالقد جاءت هذه ا  القانونية التي تفرضها هذه الظاهرة، و 
  متابعة المجرمين، و  رسم خطط التعاون الدولي في مجال الوقاية و   معاقبة المخالفين وعلى  

شراف على  لإا   نشاء نظام داخلي شامل للوقاية و إلى إطراف  لأ تفاقية الدول الاقد دعت هذه ا 
  الخبراء، و   أمرت بوضع تدابير لضمان حماية الشهود و   المؤسسات المالية، و   المصاريف و 

تفاقية على الشفافية في تسيير  لااعتمدت هذه ا  قد  الفساد، و   مكافحةقد أكدت على ضرورة  
 .ك الدولةلاأم المصالح العامة و 

أن هناك مجموعة من    إلا  ة جابي ي مم المتحدة من جوانب إلألكن رغم ما أتت به اتفاقية ا 
تفاقية أغفلت  لاتفاقية لمهامها على أكمل وجه حيث أن هذه الا ل دون أداء هذه او الصعوبات تح 

صور الفساد المرتبطة بها ذات    لي، و لآالجوانب التشريعية بإغفالها لجرائم الحاسب ابعض  
لكترونيا خاصة في الوقت إقتصادي، فمعظم صور التجارة تتم  لامردود كبير على النشاط ا

 1. لكتروني لإبالتبادل ا  تحت ما يسمى المناقصات تتم فيها    الحالي فكثير من التعاقدات الدولية و 

تفاقية لم تقم  لا لي كما أن الآل الحاسب الان جرائم البنوك تتم من خ أمعروف  ال  من  و  
و  التسرب  المجال    بتوسيع مفهوم  أغالهو  الفساد، كما  لجرائم  افلخصب  أية  لات هذه  تفاقية 

ا بجرائم  تتعلق  العام ولإنصوص عقابية  بالمال  العقود    ، والاستيلاء جرائم    ضرار  ذلك في 
 . الغاز الدولية الكبرى التي تنشط فيها الشركات العالمية السرية كشركات البترول و 

هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه القاضي الوطني في تطبيق اتفاقية    هكما أن  
مها  راثار التي تترتب على إب لآ مم المتحدة لمكافحة الفساد دوليا، فالقانون الدولي العام يحدد الأا

 
 . 190- 189بن عودة حورية، المرجع السابق، ص  1



 التعاون التشريعي و الأمني في مكافحة جرائم الفساد                        الفصل الأول  

 

7 

قواعد    ض يهتم بالوسيلة التي يتم بها فر   لا   فراد أو المحاكم بها، ولأداخل الدولة أو مدى التزام ا
ن  إ  ر، و اكون للمعاهدة التي تبرمها من آث ي المعاهدة فقواعد القانون الداخلي هي التي تحدد ما  

مم المتحدة لمكافحة  لأ ستثناء إلى القوانين الداخلية للتملص من أحكام اتفاقية الايجوز ا  لاكان  
توقف على النظام القانوني  ممم المتحدة لمكافحة الفساد داخليا  لأالفساد لذا يبقى تطبيق اتفاقية ا

 1. الداخلي الذي يشمل الدولة بتطبيقه 

لي و صور الفساد المرتبطة بها و التي  لآتفاقية كل ما يتعلق بجرائم الحاسب الا أغفلت اأولا:  
وراق المالية لأالتجارة في افكافة صور  ،  لممارسة صور الفسادخصبا    لايمكن أن تكون مجا

ها  لالتتم إلكترونيا، حيث أن كثير من تعاقدات الدولة و المناقصات الكبرى في العالم تتم من خ 
 . لكتروني للمعلوماتلإيعرف بالتبادل ا  فيما

تسريب الممتلكات أو تبديدها    و التي تنص على  تفاقيةلا من ا  17المادة    حسب نصثانيا:  
هو    وراق العمومية و لأنه يتسع ليشمل إفشاء سرية الأ كان يتعين التوسع في مفهوم التسريب  

ر كافة العقود راذلك على غ  التعهد بالسرية و و   مجال رحب لجرائم الفساد في تعاقدات الدولة  
ساسية أو  لأالدولية الكبرى التي تشترط فيها الشركات العالمية السرية سواء في مجال البنية ا 

 . ولوياتلأالغاز أو نقل التكنولوجيا فحماية المال العام هي من ا في مجال البترول و 

ا  ثالثا: الا أغفلت  بجرائم  تتعلق  أية نصوص عقابية  العمدي  لإتفاقية  أو غير  العمدي  ضرار 
 .شك تندرج تحت صور جرائم الفساد لاهي ب  بالمال العام و 

و هذه الجرائم يتم    ذلك على المال العام أو تسهيل    الاستيلاء تفاقية كافة جرائم  لا أغفلت ا  رابعا: 
على المال العام الذي يتم على مال عام و لم    الاستيلاءالتشريعات لتشمل جرائم    ها فيتضمين

التي يسلم فيها المال للموظف  الاختلاس(  فا لجريمة  لاخ ) يسلم إلى الموظف العام بسبب وظيفته  
 . بسبب وظيفته و هي آلية أوسع نطاقا للحفاظ على المال العام و تجريم كل ما يمسه 

 
مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في ،  الآليات الدولية لمكافحة جرائم الفسادبن علي بلال و سبخاوي عبد القادر،   1

الجنائية العلوم  و  الجنائي  القانون  تخصص  كلية  الحقوق  الجلفة،  ،  عاشور  زيان  جامعة  السايسية،  العلوم  و  الحقوق 
 . 52، ص  2020/2021
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 الفرع الثاني: اتفاقية الدول الأمريكية لمكافحة الفساد

 مريكية لمكافحة الفساد أول اتفاقية دولية خاصة بموضوع الفساد، لأا  الدولبر اتفاقية  ت تع  
إقليميا  فهي صك إقليمي بشأن أهمية التصدي للفساد في إطار شامل كما أنها تمثل إجماعا  

تفعله الدول في مجا  حول الدولي و استرداد لاما ينبغي أن  التعاون  التجريم و  الوقاية و  ت 
جراءات الوقائية محاولة شاملة لوضع لإالموجودات، و تمثل المادة الثالثة منها و المتعلقة با

نظام متكامل للحد من الفساد في إطار اتفاقية دولية ملزمة، كما تعتبر أول اتفاقية اعترفت  
جراءات لإ بدور المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد و بصفة عامة تضمنت العديد من ا

 1. جرائية لإالموضوعية و ا 

في ميامي، وافق قادة   1994مريكية الذي عقد في ديسمبر  لأفي اجتماع قمة الدول او   
خطة  ن مبادئ و على  لاعلى إع  (كل بلدانها ما عدا كوبا ) بلدا من نصف الكرة الغربي    34

و يشمل الجزء الذي يعالج  ،  قتصادي في المنطقة لالتدعيم و توسيع التعاون و التكامل اعمل 
و على الرغم من أن هذه  ،  تدابير تدعيم الديمقراطية في خطة العمل مبادرة لمكافحة الفساد

المبادرة تعدد الخطوات التي ينبغي أن تنظر البلدان في القيام بها لمكافحة الفساد و تحسين  
حات مؤسسية بعيدة المدى، فقد انصب التركيز  لاأسلوب الحكم بما في ذلك احتمال القيام بإص

مريكية نهجا يتبعه نصف  لأيطالب بأن يستحدث داخل منظمة الدول اولي على النص الذي  لأا
ا تسليم  الخاص يشمل  العام و  القطاعين  الفساد في كل من  أعمال  إزاء  الغربي  فراد لأالكرة 

 2م. المتهمين و محاكمته

مارس    29مريكية لمكافحة الفساد التي ترتبت على ذلك في  لأاعتمدت اتفاقية البلدان ا  و  
وقعت عليها  ، و  بلدا في جلسة خاصة  21قد وقعها هناك ممثلو    في كاراكاس، و 1996

مريكية  لأمين العام للمنظمة، بعد أن قامت وزارة العدل الأ بحضور االأمريكية  يات المتحدة  لاالو 
تفاقية من الممتثلين لها أن ينشئوا  لاحكام الرئيسية للأو تطلب ا شاملا  بفحص المعاهدة فحصا  

 
 . 164بن عودة حورية، المرجع السابق، ص  1
 . 165بن عودة حورية، المرجع نفسه، ص  2
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ا و  الوطنية  عبر  الرشوة  و  للرشوة  جنائية  المشروعلا جزاءات  غير  مع    ، ثراء  يتعاونوا  أن  و 
حقتها قضائيا،  لا تفاقية على أنها فاسدة و ملافعال المعروفة في االألتحقيق في  لبعضهم البعض  

ل تسليم المتهمين و المساعدة في استرجاع الممتلكات أو الثروات المحازة بشكل  لا ذلك من خ   و 
متناع عن  لاتفاقية عن استخدام قوانين السرية المصرفية كأساس للاا ىكما تنه  1ع. غير مشرو 

 .بشأن الفساد  ى التعاون في التحقيقات التي تجر 

قيام كل دولة طرف بتعزيز و تطوير آليات تدعو إليها  تفاقية في  لا و تتمثل أغراض ا 
و كذلك تعزيز و تيسير و تنظيم التعاون  ،  الحاجة لمنع الفساد و كشفه و معاقبته و استئصاله

جراءات الرامية إلى منع الفساد في لإ طراف بهدف ضمان فعالية التدابير و الأ فيها بين الدول ا
أداء الوظائف العمومية و كشفه و معاقبته و استئصاله و كذلك أفعال مقترنة بتلك الوظائف  

ت  لافي المعامالأجانب  و اشتملت على جرائم رشوة الموظفين العموميين    ،التحديد   على وجه
 2.قتصادية و التجارية و جرائم الثراء السريعلاا

 3:  تفاقية هدفان رئيسيان همالال و  

زمة لمنع و كشف و معاقبة و محو  لاليات اللآطراف للأتعزيز و تثبيت كل من الدول ا  -1
 . الفساد

جراءات لإ ف لضمان فعالية التدابير و اراطلأتعزيز و تسهيل و ضبط التعاون بين الدول ا  -2
تفاقية  لا ر آليات المراقبة في اي و توف  لمنع و كشف و معاقبة و محو الفساد من الوظيفة العامة،

 . متثاللا نظام شامل للرصد بين الدول و تقييم ا

اتفاقية  و    الدولي  لأا  الدول تعتبر  التعاون  لتدعيم  الفساد خطوة هامة  لمكافحة  مريكية 
  فعالأالنص على تجريم    و   ،لمكافحة الفساد حيث شملت على مجموعة من التدابير الوقائية 

و  ا  الشروع  و  السلبية  بصورتيها  الرشوة  في  مشروع  الستخدام  لاا  و   يجابية، لإ المساهمة  غير 

 
 . 241، ص  2011دار الجامعة الجديدة، مصر،  ، 1طار القانوني للرشوة عبر الوطنية، طلإمحمد أحمد غانم، ا 1
 . 248غانم، المرجع نفسه، ص محمد أحمد  2
 . 167بن عودة حورية، المرجع السابق، ص  3
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إخفاء الممتلكات المتأتية من الجرائم السابقة، و الدعوة إلى تجريم فئة    و   للوظيفة العمومية،
تفاقية و المتمثلة أساسا لاض ا لأغراموائمة التشريعات    ئم في إطار تطوير وراأخرى من الج 

 1. غير مشروع للوظائف العمومية الستخدام لافي ا

 الاتفاقيات الأوروبية لمكافحة الفسادالفرع الثالث: 

ذلك في شكل توصيات    وروبية سباقة في مجال مكافحة الفساد، و لأالدول القد كانت   
وروبيين المنعقد في مالطا في دورته التاسعة عشر و تم  لأصادرة عن مؤتمر وزراء العدل ا

الواحد و الدورتين  في  و   تأكيدها  و  العشرون  التوصيات    ،العشرون   الثاني  لتلك  استجابة  و 
برنامجا لمكافحة الفساد، و قد   1996وروبي في نوفمبر  لأوضعت اللجنة الوزارية للمجلس ا

وز  من  المتخذ  القرار  اراأوصى  العدل  ولأء  الواحد  القمة  في  المنعقد    وروبيين  و  العشرون 
وضع برنامج مكافحة الفساد حيز التطبيق في أسرع وقت  بضرورة    1997سنة  سبورغ  رابست 

فعال المشكلة له. و  لأحول الفساد قصد تجريم ا  ممكن، و أوصى خاصة بوضع اتفاقية جنائية
من جهتهم فإن رؤساء الدول و الحكومات لمجلس أوروبا أوصوا بوضع أجهزة قانونية دولية  

الفترة من   بستراسبورغ في  الثانية  قمتهم  الفساد في  برنامج مكافحة    11إلى    10تماشيا مع 
تعتبر    و   101المتخذ من اللجنة الوزارية بمناسبة الدورة    97/29و يشكل القرار    1997أكتوبر  

وربي، إذ تضمن هذا القرار المبادئ العشرين  لأنقطة مفصلية لمكافحة الفساد على المستوى ا
 2:  التي ينبغي التقيد بها لمكافحة الفساد و من جملة المبادئ التي جاء بها 

للوقاية من الفساد و تحسيس الرأي العام بخطورة الظاهرة، ضمان اتخاذ تدابير فعالة   
معاقبة مرتكبي    شخاص المكلفين بالتحري و لأ تجريم الفساد الوطني و الدولي، ضمان تمتع ا

تشجيع  ،  اتخاذ تدابير كفيلة بحجز عائدات الفساد،  لية لممارسة وظائفهملائم الفساد باستقراج 
 3.تشجيع البحث حول الفساد، التعاون الدولي بأسرع وقت ممكن لمكافحة الفساد

 
 . 170بن عودة حورية، المرجع السابق، ص  1
 . 171بن عودة حورية، المرجع نفسه، ص  2
لمكافحة جرائم ليات القانونية  لآوربية لمكافحة الفساد، الملتقى الوطني حول الأح الدين، الجهود الال صلابوج  ميهوب يزيد و 3

 . 03- 02، ص  2008 ديسمبر 2/3قتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  لاالعلوم ا كلية الحقوق و، الفساد
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الخمسون   و  الثانية  دورتها  في  اللجنة    1998ماي    04بتاريخ    المنعقدة  و  رخصت 
بإنشاء مجموعة الدول المناهضة للفساد، و الذي يرمي إلى تحسين    98/07الوزارية بقرارها رقم  

 . لتزام بتعهداتها في هذا المجاللال متابعة الاقدرة أعضائها على مكافحة الفساد من خ 

الفساد على المستوى  لا و قد توجت هذه الجهود بسن ث   اتفاقيات أساسية لمكافحة  ث 
تفاقية الجنائية حول الفساد الموقعة بستراسبورغ  لاث في الاالث   الاتفاقياتوروبي و تتمثل هذه  لأا

أول اتفاقية سعت  ك  2002جانفي    07  التي دخلت حيز النفاذ في  و   1999جانفي    27في  
إلى وضع العديد من القواعد الجديدة في مجال مكافحة الفساد بصفة عامة و بصفة خاصة  

ولى التي سعت إلى تبني فكرة تجريم الرشوة بصفة شاملة  لأ في مجال القطاع الخاص، فكانت ا
شخاص  لأكشرط أساسي لنجاح الهيئات أو ا  الاستقلالولى التي طالبت بتحقيق صفة  لأو ا

تفاقية المدنية حول  لا المكلفين بمكافحة الفساد، كما طالبت بتقديم الحماية الكافية للشهود، و ا
في   بستراسبورغ  الموقعة  دولية    2003نوفمبر    04الفساد  قواعد  لتحديد  محاولة  أول  تعد  و 

عن  مشتركة في القانون المدني و الفساد، على وجه الخصوص ما تنص عليه من التعويض  
ن العقود الفاسدة، و حماية المبلغين عن المخالفات، مع  لا و بط  ،فعال الفسادلأضرار نتيجة  لأا

يسمح فيها بالتحفظات فيما يتعلق بأي    لامية  زاإلتفاقية أحكاما  لا و تتبنى اوضع آلية رصد،  
 1. تفاقية لا حكم من أحكام ا

ا  البرتوكول  إلى  با لإإضافة  الملحق  بستراسبورغ  لاضافي  الموقع  الجنائية  تفاقية 
وروبي لمكافحة الفساد هو ضمان  لأ تحاد الاإن الهدف الرئيسي من اتفاقية ا،  15/05/2003
،  تغطي ارتشاء مسؤوليها فقط   لا وروبي  لأتحاد الاعضاء في الأ حكام الجنائية للدول الأأن ا

صل، بل أن تشمل الرشوة التي يتورط فيها الموظفين العموميين  لأمر في الأ كما كان عليه ا
 . وروبية لأخرى و مسؤولين عموميين من المجموعة الأ عضاء الأمن الدول ا

 

 
 . 04-02 سابق، ص صالمرجع الح الدين، لال صلابوج ميهوب يزيد و 1
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 فريقية لمكافحة الفساد المطلب الثاني: الاتفاقيات العربية و الإ

تفاقيات الدولية التي ترسي قواعد قانونية لمكافحة جرائم الفساد لا الدول في إطار ا  تعمل  
تكون أممية تحت رعاية    قدتفاقيات  لاو هذه ا ،خذ بهالأتشريعية تلزم الدول بالذلك فهي آليات  

إقليمية تعبر عن رؤى الدول التي تجمعها منطقة    كما رأينا سابقا، كما قد تكون   مم المتحدةلأا
 .واحدة

ثم إلى  و عليه سنتطرق إلى الجهود العربية في مجال مكافحة الفساد )الفرع الأول(،   
 اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: الجهود العربية لمكافحة الفساد

بد لها من التعاون في مجال الوقاية  لاكان  بكثرة فالدول العربية من مشكلة الفساد    تعاني 
 ة هذه الظاهرة.الجهود المبذولة من طرف الدول العربية لمكافح  و سنتناولمكافحته    منه و 

وضع    الدولية من اهتمام بمسألة مكافحة الفساد و   ن ما يجري على الساحة العربية و إ 
السبل الكفيلة للقضاء عليه ينم عن إدراك صائب لما يمكن أن ينجم عن هذه الجريمة من  

الضغائن    حقاد ولألى غرس اإتؤدي    قيم العدالة و   أضرار تخل بتوازن المجتمع و  مخاطر و
تأتي جهود    ،وليته إزاء هذا الخطر ؤ مسلكا من المجتمع العربي  و إدرابين كل فئات المجتمع  

العدل العربي في   وجه الخصوص بمجلسي وزراء الداخلية و على جامعة الدول العربية ممثلة 
  لى المشاركة في وضع و إل دعوة الدول العربية  لامواجهته المباشرة من خ   و   درء هذا الخطر

  و،  مدونة عربية لقواعد سلوك الموظفين الحكوميين  و ،  لفسادصياغة اتفاقية عربية لمكافحة ا
 1.قانون عربي نموذجي لمكافحة الفساد

 

 
تكميلية لنيل شهادة الماستر في علي فريد عوض أبو عون، التعاون الدولي في مجال الوقاية في مكافحة الفساد، مذكرة   1

البواقي،   أم  مهيدي  بن  العربي  جامعة  السياسية،  العلوم  و  الحقوق  كلية  للأعمال،  جنائي  قانون  تخصص  الحقوق  شعبة 
 . 54، ص  2013/2014
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 أولا: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 

العامة لمجلس وزراء مانة  لأتفاقية من قبل خبير متخصص بدل ا لا تم إعداد مشروع ا 
جتماع التاسع للجنة المتخصصة بالجرائم المستبدة  لانوقش المشروع في ا  الداخلية العرب و

 .المعتمدة من مجلس وزراء الداخلية العرب

تعزيز التعاون في  و   هو منع الفساد هدف الاتفاقية و المادة الثانية من المشروع  و لقد 
محاولة وضع    لتحقيق هذا الهدف احتوى المشروع على اتجاهات ايجابية هي:  و   ،مكافحته

، و  الموظف العمومي  ،من أهمها الفساد  تعريفات محددة للمفردات المتداولة في هذا المجال و
 . موال العامة لأا

ءم مع ما هو  لاأن مضمونها يت   إلالى إعادة الصياغة لتلك التعاريف  إرغم الحاجة    و  
و   الفساد:  خصوصا في تعريف كلمتي   لى حد كبير و إسائد في المحافل الدولية المتخصصة  

 . الموظف العمومي 

اعن  أما    الأ تعريف  في  فقد حصرها  العامة  ولأموال  فقط  المنقولة  يتعرض    موال  لم 
ت المزمع إجراؤها على المشروع من  لاذلك خطأ يجب تجنبه في التعدي   و   ،  موال الثابتة لأل
 1. الداخلية العرب وزراء العدل و ل اللجنة الفنية المشتركة من مجلسي لاخ 

  الاختلاس،   ة، حيث شمل أفعال الرشو   حصر الجرائم التي تندرج تحت الفسادكما حاول   
ضرار  لأا  و   ، حرمة المنزل  التعدي على الحرية و  كراه و لإا  التعذيب و  و،  ء بغير الحق لاستي لاا
العامة لأبا الوظيفةلاخلإا  و  ،موال  بواجبات  ا   و ،  ل  العدالةإ   ول،  موالأغسل  سير    و  ،عاقة 

  و   حظ أن المشروع توسع في مفهوم المصطلحات الخاصة بمسميات الجرائم المذكورة.لاالم
  قتصادية والا  جتماعية و لاأضراره ا  مسوغ في مواجهة مخاطر الفساد و   ذلك أمر مبرر و 

 .السياسية

 
، ص  2003،  الرياض،  منيةلأأكاديمية نايف العربية للعلوم ا،  الجهود العربية في مكافحة الفساد،  عبد القادر محمد قحطان 1

23 . 



 التعاون التشريعي و الأمني في مكافحة جرائم الفساد                        الفصل الأول  

 

14 

إلى    الفسادإالدعوة  بالإضافة  العقوبات على مرتكبي جرائم  تشديد  تضمن  ، حيث  لى 
المادة   الدول ا  6/5المشروع في  الفساد عند تحديد  إ طراف  لأدعوة  لى مراعاة خطورة جريمة 

  لى تشديد العقوبات على الفاعل في حالتي العودإدعا    و  ، العقوبات على مرتكبيها بشكل عام
 . التعمدو 

تعزيزه   حيث جعل من ضرورة التعاون و   لى تعزيز التعاون في مكافحة الفسادإالدعوة  و   
لى تعميق ذلك التعاون في كافة إدعا    و  ، تفاقيةلاعضاء هدفا من أهداف مشروع الأ بين الدول ا

الاالمجا مشروع  شملها  التي  و لات  و  تفاقية  تنفيذ  مجال  في  و   خصوصا  الجريمة    ضبط 
موال التي تمثل عائدات  لأمجال مصادرة ا  و   ،مجال المساعدات القانونية المتبادلة  و ،  المجرمين 

الفساد ا  و ،  جريمة  تنفيذ  الأمجال  الدول  عن  الصادرة  القضائية  الأحكام  في  لأخرى  طراف 
 1. تفاقيةلاا

و إالدعوة  و    المتهمين  تسليم  مجال  في  التعاون  عليهم  لى  حيث المحكوم  تضمن    ، 
يجوز فيها التسليم  لا  ت التي  لاالحا  ت التي يجب أو يجوز فيها التسليم و لاالمشروع تحديد الحا

 . لى التعاون في هذا المجالإطراف لأتوسع في ذلك كما دعا الدول ا و 

 مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد ثانيا: 

مانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمعرفة أحد  لأتم إعداد هذا المشروع من قبل ا  
اعتمد مشروع القانون العربي    و   ،مانة العامة على ضوء المرئياتلأالخبراء المتخصصين لدى ا

بصورة مبدئية في صيغته المرفقة مع مراعاة تأجيل البت فيه بصورة نهائية    لمكافحة الفساد
 . ئمته معهالا تفاقية العربية لمكافحة الفساد لضمان ملا بانتظار اعتماد ا

 . مادة موزعة على خمسة أبواب   (51)احتوى المشروع على و قد  

هذا المشروع هو إيجاد نموذج تشريعي تستهدي به الدول  صل في فكرة وضع  لأا و   
فعال التي  لأل تحديد الاعضاء في وضع تشريعاتها الوطنية في مجال مكافحة الفساد من خ لأا

 
 . 24السابق، ص المرجع   ،عبد القادر محمد قحطان 1
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تحديد العقوبات التي يتوخى واضع القانون    و   ، داري الإ  تكون جريمة ذات صلة بالفساد المالي و 
 . الوطني أن تكون رادعة و زاجرة

 : المشروع اتجاهات ايجابية أهمهاقد تضمن  و  

الفساد و   - لمفردات  تعريف محدد  به  وضع  يتعلق  الدولة  : ما  لكل من  تعريفا  أورد  ،  حيث 
  كانت التعريفات من وجهة نظرنا تتسم بالدقة و  و الفساد. ،الموظف العمومي ، موال العامة لأا

 ل. الشمو 

  ت محددة هي لاالمشروع جرائم الفساد في مجا  صرحيث ح   ت جرائم الفساد:لاحصر مجا  -
لى  إسعى المشروع    و  ، بواجبات الوظيفة  الإخلال  ، موال العامة لأضرار بالأا،  سلا خت لا ا،  الرشوة

عتبار خطورة  لاا  بعينئم الفساد آخذا  راالتوسع في مفهوم لكي يضيق الخناق على مرتكبي ج 
 . ت المشار إليها المجتمع لاالفساد على المجا

انتهاج    إلىعضاء  لأ حيث حرص المشروع على دعوة الدول ا  لى تشديد العقوبات:إالدعوة    -
  ضررها على المجتمع و   سبيل التشديد في عقوبات جرائم الفساد بما يتناسب مع خطورتها و 

 المشروع. قد بدا ذلك واضحا في كثير من مواد 

 مشروع المدونة العربية لقواعد سلوك الموظفين العموميين ثالثا: 

مانة العامة لمجلس وزراء الخارجية العرب بمعرفة  لأ تم إعداد هذا المشروع من قبل ا 
سار في نفس المراحل التي مر بها مشروع القانون العربي النموذجي    و ،  أحد خبرائها المختصين

التي أجرت    و ،  حتى تمت مناقشته من قبل اللجنة الخاصة بإعادة صياغتهاد،  لمكافحة الفس
 إلىرفعه    أوصت باعتماد المشروع بالصيغة النهائية و   ولي و لأت كبيرة على المشروع الاتعدي 

 1. تخاذ القرار المناسب بشأنه في دورته المقبلةلامجلس الوزراء الخارجية العرب 

 
 . 53عبد القادر محمد قحطان، المرجع السابق، ص  1
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قد تم تدوين هذا المشروع في صياغة عامة للقواعد التي يرى واضع المشروع ضرورة  و ل 
تنظيم سلوك الموظفين العموميين بما    ستهداء بها في مجال ضبط و لا التزام الدول العربية با

 . أضراره صيانة المجتمع من مخاطره و  يكفل منع الفساد و 

ن مشروع المدونة العربية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لم يتضمن سوى مبادئ  إ 
 . ث صفحاتلافقراته الخمس التي لم تتجاوز ث  عامة شملها المشروع في ديباجته و 

إلى عضاء  لألى حث الدول اإهذه المبادئ العامة تنم بوضوح عن اتجاهات المشروع    و  
ئمة في تشريعاتها الوطنية لمنع الفساد في قطاع الموظفين  لا التدابير الم  جراءات ولإ تخاذ اا

 . التزاماتهم الوظيفية  ل التحديد الدقيق لواجباتهم ولا العموميين من خ 

العدل العرب في اجتماعهم المشترك المنعقد في    الداخلية و وافق مجلس وزراء  و قد   
تفاقية  لا دخلت ا  . و 21/12/2010  مانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخلأ مقر ا

ثين يوما من تاريخ  لابعد مضي ث  29/06/2013العربية لمكافحة الفساد حيز النفاذ بتاريخ  
 1. منها  35من المادة    3بالفقرة    لا ذلك عم  دول عربية و   7إيداع وثائق التصديق عليها من قبل  

 الفرع الثاني: اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته 

ولى في هذا المجال، واضعة  لأ مكافحته هي ا  فريقي لمنع الفساد و لإتحاد ا لا تعد اتفاقية ا 
عضاء تنسيق و تكثيف تعاونها  لأتحاد الذي يطلب من الدول الافي اعتبارها القانون التأسيسي ل

سيما  لافريقية  لإو وحدتها و تماسك جهودها من أجل تحقيق ظروف معيشية أفضل للشعوب ا
دعم المؤسسات    نسان و الشعوب ولا المادة الثالثة منه، و على ضرورة تعزيز و حماية حقوق ا

ن  لاسيادة القانون. و إذ تضع في اعتبارها إع  شد و راطية و كفالة الحكم الراالثقافة الديمق  و 
فريقيا، و برنامج  لإحول التغيرات الجوهرية التي تحدث في العالم و آثارها بالنسبة    1990سنة  

خطة العمل    فريقيا، و إجتماعية في  لا قتصادية و الانعاش التنمية الإ 1994عمل القاهرة لسنة  
نسان  لإفريقية لحقوق الإللجنة ا  19من العقاب التي اعتمدتها الدورة العادية    الإفلاتلمكافحة  

 
 . 57علي فريد عوض أبو عون، المرجع السابق، ص  1
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فريقية  لإم الشعوب ازاو التي تؤكد من بين أمور أخرى ضرورة الت ،  1996و الشعوب في سنة  
طية و تحقيق  رانسان و إشاعة الديمقلام حقوق اتراشد و سيادة القانون و اح رابمبادئ الحكم ال

 1. المشاركة الشعبية في إطار عمليات الحكم الراشد 

و العواقب  إن    للفساد  ا  الإفلات  الوخيمة  يؤثر على  العقاب  السياسي و لامن   ستقرار 
قتصادية  لاثاره المدمرة على التنمية اآ فريقية و  لإجتماعي و الثقافي في الدول الاقتصادي و الاا

للفساد في لأفريقية. إذ تدرك الحاجة إلى معالجة الاجتماعية للشعوب الاو ا سباب الجذرية 
و اقتناعا منها بضرورة صياغة و انتهاج سياسة جنائية موحدة على جناح السرعة،  ،  القارة

كهدف ذي أولوية لحماية المجتمع من الفساد، بما في ذلك اعتماد تشريعات و إجراءات وقائية  
رؤساء دول و حكومات    السابعة لمؤتمرمناسبة. إذ تذكر بالمقرر الصادر عن الدورة العادية  

الذي    الاعلانو كذلك    2001عقدة في لوساكا زامبيا في يوليو سنة  فريقية المنلإمنطقة الوحدة ا
فريقيا في يوليو سنة  إفريقي المنعقدة في دوربان جنوب  لإتحاد الاولى لمؤتمر الأأقرته الدورة ا

فريقيا التي دعت إلى إنشاء آلية منسقة لمكافحة الفساد إحول الشراكة الجديدة لتنمية    2002
و    2003يوليو    11مكافحة الفساد و اعتمدت في    اتفاقية منع و   فرأت النور  .بصورة فعالة

 2. 137-06صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 3:  تفاقية فيلا تتمثل أهداف هذه او  

ا - استخدام  إفريقيا من قبل كل دولة، و  التنمية في  اللآتشجيع و تعزيز  لمنع  لاليات  زمة 
 . الفساد و كشفه و المعاقبة عليه و استئصاله سواء في القطاع العام أو الخاص

جراءات  لإتعزيز و تيسير و تنظيم التعاون فيما بين الدول من أجل ضمان فعالية التدابير و ا  -
 .المتخذة لمنع الفساد و كشفه

 
 . 181بن عودة حورية، المرجع السابق، ص  1
فريقي لمنع الفساد  تحاد الإلاتضمن التصديق على اتفاقية ا، ي2006أفريل    10، المؤرخ في  137-06المرسوم الرئاسي رقم   2
 . 04، ص 2006أفريل   16، الصادرة بتاريخ 24العدد   كافحته، ج رم و
 . 68وليد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  3
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غراض الوقاية و الكشف  لأطراف  لأ تنسيق و مواءمة السياسات و التشريعات بين الدول ا -
 . و العقاب و القضاء على الفساد في القارة

لة العقبات التي تحول دون التمتع  زاقتصادية عن طريق إلاجتماعية و الا تعزيز التنمية ا -
 .جتماعية و الثقافية و كذلك الحقوق المدنية و السياسيةلاقتصادية و ا لابالحقوق ا 

 . الشؤون العامةتوفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية و المساءلة في إدارة  -

قبة للتأكد من أن  راحكام كالدعوة إلى تعزيز التدابير الوطنية للملأتضمنت عددا من او قد  
حترام التشريعات الوطنية  لاإنشاء و تشغيل شركات أجنبية في إقليم دولة طرف أن تخضع  

المعمول بها و إلى إنشاء آليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مكافحة المنافسة غير  
الملكية، و إلى توفير الحد ا   المشروعة، و المناقصات و حقوق  دنى من ضمانات  لأاحترام 

صلية للشركات المتعددة الجنسيات لتجريم و  لأالمحاكمة العادلة، و إلى التعاون مع البلدان ا
ا لجان  ممارسات  المعاملامعاقبة  في  الفاسدة  الممارسات  أشكال  من  ذلك  غير  و  ت لاسناد 

 . التجارية الدولية

تفاقية، أنها و إن نصت على ضرورة توافر حرية المعلومات  لا و ما يعاب على هذه ا 
أنها لم تشر إلى    لاعضاء في مجال مكافحة الفساد إلأكمبدأ أساسي يجب أن تتبناه الدول ا

عن عدم تناولها أية أحكام  لا  لها تحقيق هذا المبدأ على الواقع، فضلالية التي يمكن من خلآا
تفاقية، كما خلت أحكامها  لا ئم الفساد الواردة في اراتتعلق بتقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن ج 

إلى   المواد  العديد من  في  تعرضها  المعنوي رغم  الشخص  بتقرير مسؤولية  تتعلق  قواعد  من 
ئه أو شركائه، و كذلك ما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات،  لامسؤولية القطاع الخاص و عم 

فريقي ليس  لإتحاد الاستشاري يعيبه أن الال المجلس الاعن أن آليات المتابعة من خ   لافض
 1لتزم. ت  لالديه أي وسيلة لفرض عقوبات على البلدان التي  

 

 
 . 190- 189بن عودة حورية، المرجع السابق، ص  1
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 المبحث الثاني: التعاون الأمني لمواجهة جرائم الفساد 
، و  المستوى الدوليالتعاون الأمني دورا حاسما في مواجهة جرائم الفساد على  يلعب   

بين الجهات الأمنية    تبادل المعلوماتتتمثل أساسا في     آليات  عدة مبادرات و ذلك عن طريق  
  يتم تبادل المعلومات حول الأنشطة المشتبه بها و، حيث  في الدول المختلفة لمكافحة الفساد

تتطلب بعض جرائم الفساد تحقيقات تجاوز  ، كما  اتخاذ الإجراءات اللازمة  المتورطين فيها و 
تبادل المعلومات    تعاون الأجهزة الأمنية في الدول لتسهيل التحقيقات و ت الحدود الوطنية. لذا  
الجرائم هذه  و  لمواجهة  و ،  القوانين  تطوير  الدول  بين  التعاون  لمكافحة    يتضمن  التشريعات 

 . ذا المجال تبادل الخبرات في ه  الدعم الفني للأجهزة الأمنية، و  توفير التدريب و  الفساد، و 

إلى    بداية  ينتطرق  عليه  الفساد و  جرائم  في  خاص  تحري  كأسلوب  المراقب  التسليم 
 )المطلب الأول(، ثم إلى دور الانتربول في مواجهة جرائم الفساد )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول: التسليم المراقب كأسلوب تحري خاص في جرائم الفساد 

ئري في زاأساليب التحري الخاصة التي استحدثها المشرع الج قب أحد  رايعتبر التسليم الم 
المتعلق بالوقاية    01-06من القانون رقم    56مجال مكافحة الفساد حيث نصت عليه المادة  

  و 2. المتعلق بمكافحة التهريب  06-05مر رقم لأمن ا   40المادة  و ،  1مكافحته    من الفساد و 
الشروط الخاصة   ئري بجملة من الضوابط وزاالمشرع الج سلوب فقد أحاطه  لأهمية هذا الأ  رانظ
 . به

و من أجل الإحاطة بإجراء التسليم المراقب سنتطرق بداية إلى مفهومه )الفرع الأول(،   
 ثم إلى أحكام إجرائه )الفرع الثاني(. 

 
، الصادرة  14ج ر العدد  يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،   ،2006فبراير     20، المؤرخ في  01-06القانون رقم   1

 . 04، ص  2006مارس  08بتاريخ 
غشت   28، الصادرة بتاريخ  59، المتعلق بمكافحة التهريب، ج ر العدد  2005غشت    23، المؤرخ في  06- 05الأمر رقم   2

 . 03، ص  2005
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 الفرع الأول: مفهوم التسليم المراقب 

على عكس القواعد العامة التي تنص على أن جميع الجرائم التي تحدث على أراضي  
النص الجزائي، الذي يتطلب من السلطات  إقليمية  وفقا لمبدأ  ها  دولة يجب أن تخضع لقوانينال

تطبيق تشريعاتها    المختصة في الدولة التحقيق في جميع الجرائم التي تحدث داخل حدودها و 
، إلا  المتعلقة بالجريمةكذلك ضبط الأشياء    الجنائية عليها بغض النظر عن جنسية الجاني و 

يوجد استثناء في بعض الحالات حيث يتم تأجيل ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة إلى وقت  أنه  
يتم  ، و  لاحق، مما يسمح بدخولها أو خروجها من أو عبر إقليم الدولة إلى إقليم دول أخرى 

يعرف    كشف الشبكات المرتبطة بها، و   ذلك بهدف التحقيق في المقصد النهائي لهذه الأشياء و 
 . باسم "التسليم المراقب" الإجراءهذا 

 أولا: تعريف التسليم المراقب

 فساد. ئم الراقب كآلية تحري خاصة في ج رالية التسليم المبآوردت عدة تعريفات لقد  

 التعريف الفقهي للتسليم المراقب  .1

الم التسليم  الجنائي  القانون  فقه  تتم  رايعرف  التي  "العملية  بأنه  وقب  متابعة  قبة  رام  بها 
خيرة، أو استعملت في ارتكابها، أو أية  لأشياء التي تعد حيازتها جريمة، أو نتجت من هذه الأا

تفترض    و   يستوي أن تتم هذه العملية على المستوى الدولي أو الوطني،  عملية غير مشروعة، و 
 1بة عنها". ثار المترت لآتحديدا ل  تنسيقا بين الجهات المختصة و 

جراء الذي يسمح لدولة أو مجموعة من الدول بناء على  لإ"ا  بأنه  خر لآيعرفه البعض ا   و  
بأن تمر في أراضيها أشياء تعد حيازتها أو صناعتها أو بيعها أو عرضها    اتفاق فيما بينها

ا أو  المخدرة و لا للبيع  المواد  الحال في  ذاتها، كما هو  فيها جريمة في  المخلة    تجار  المواد 

 
ه، كلية را جرامية في إطار مكافحة الفساد، أطروحة لنيل شهادة الدكتو لإسترداد العائدات الاليات القانونية  لآماجدة، ابوسعيد   1

 . 68، ص 2018/2019ورقلة، العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح  الحقوق و
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تظل هذه الشحنة تحت الرقابة الطبيعية لدول المرور حتى وصولها إلى الوجهة  داب، حيث  لآبا
 1". النهائية لها

شياء غير المشروعة إلى لأإرجاء ضبط ا  فأسلوب التسليم المراقب يتلخص في تأجيل و 
السماح بمرورها عبر إقليم الدولة إلى إقليم دولة أخرى بعلم السلطات المختصة   حق و لاوقت 

تحت رقابتها المستمرة متى كان من شأن ذلك الوصول إلى هوية مرتكبي الجريمة المتعلقة    و 
 . التعرف على وجهتها النهائية  بها و 

نتائج    و   يمكن القول أن التسليم المراقب هو أسلوب دولي يضمن في النهاية تحقيق 
التعرف على الوجهة النهائية للشحنات التي تحتوي على    إيجابية متكاملة تتمثل في الكشف و 

المواد غير المشروعة فالدولة تتنازل بحسب ما جاء في قانونها الداخلي أو بحسب ما جاء في  
التي أبرمتها بأن تسمح للشحنات    طراف و لأالمتعددة ا  المعاهدات الثنائية و   تفاقيات الدولية و لاا

المشبوهة أن تعبرها قاصدة دولة أخرى دون ضبط هذه الشحنات من أجل تحقيق هدف أبعد  
 2د.ل إسهامها في مكافحة الفسالا التنسيق الدولي من خ  أسمى تماشيا مع قواعد التعاون و و 

أنه سماح السلطات العمومية بتنقل أشياء غير مشروعة أو  ب كما يمكن تعريفه أيضا   
قبتها راقليم الوطني بأن تدخل إليه أو تخرج منه أو تعبر تحت ملإمشبوه في شرعيتها في ا 

 3ا. مرتكبيه  ئم و رادلة للكشف عن الج لأجمع ا  التحري و لغرض 

سلوب التسليم المراقب هو تقنية تعرف على أنها طريقة للتجسس  لأفي تعريف آخر    و  
ذلك عن طريق تأخير اعتقال الناقلين من    أو لمرور البضائع المحظورة أو غير المشروعة و 

اعتراض المواد غير    أجل الوصول إلى الرؤوس الحقيقية أي بمعنى آخر تقنية تسمح بتأخير و

 
 شبري فريدة، تحديد نظام تسليم المجرمين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة  1

 . 18، ص  2007/2008، بومرداس
، كلية الحقوق 14مجلة الفكر، العدد    ،قبراالتسليم الم  علواش فريد، التعاون الدولي عن طريق نظامي تسليم المجرمين و 2
 . 174، ص 2017العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  و
للطباعة    ت الجديدة، الطبعة الثانية، دار هومةلادراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديجباري عبد الحميد،   3

 . 65، ص 2013الجزائر،   و النشر و التوزيع،
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أكثر و أو  بلدين  بين  أثناء عبورها  أو  الدولة  السلطات   المشروعة داخل حدود  ذلك بموافقة 
تحديد عدد أكبر من أعضاء هذه الشبكة إلى  جرامية و لإالمختصة، من أجل تفكيك الشبكات ا

هذا لتعقيد    ل هذه التقنية و لاقد لجأت الدول للتعاون فيما بينها من خ   و   1. غاية القبض عليهم 
 2. تطور التقنيات المستعملة من طرف المجرمين   المؤثرات العقلية و   عمليات تهريب المواد و 

كما يمكن تعريف التسليم المراقب بأنه إجراء ينفذه ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف  
مصدرها   نوعها و بترخيص من وكيل الجمهورية، بغرض تتبع شحنة ممنوعة مهما كان    و 

أهم    جرامية و لإإلى مكانها المبتغى للكشف عن أعضاء الشبكات ا  لا جاءت منه وصو   الذي
 3. الرؤوس المدبرة للجريمة

سلوب التسليم المراقب يمكن القول أن التسليم المراقب  لأل التعريفات المقدمة  لا من خ  
لها يتم السماح بمرور هذه البضائع  لاهو آلية تتبع قانونية لمسار البضائع المشبوهة من خ 

عبر إقليم دولة أو دول معينة في إطار جهود التعاون الدولي في مجال مكافحة بعض الجرائم  
لية تكون بالتنسيق بين مختلف  لآئم الفساد، هذه اراج   ت ورائم المخدراج   كالجريمة المنظمة و 
تدخل أعوان الشرطة القضائية المختصين إلى غاية الوصول إلى الوجهة   السلطات المختصة و 

تقديمهم إلى العدالة لتطبيق    جرامية و لإالتوصل إلى تفكيك أعضاء الشبكة ا  النهائية لها، و 
 . ة عليهم العقوبة المناسب 

 التعريف القانوني للتسليم المراقب  .2

ئية لكنه  زاءات الج لإجرامكرر من قانون ا  16نص المشرع على التسليم المراقب في المادة  
تحت سلطتهم أعوان الشرطة    ضباط الشرطة القضائية، و ل"يمكن    : حيث جاء فيها لم يعرفه  

القضائية، ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد إخباره، أن يمددوا عبر 
 

ت على ضوء أساليب التحري الخاصة  مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، قسم  رايدو فاطمة، مكافحة جريمة المخد 1
 . 82، ص 2017/ 2016، العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة القانون العام، كلية الحقوق و

 . 18شبري فريدة، المرجع السابق، ص  2
تسليم المجرمين في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الفساد    قب وراصرياك مسعودة ، دور نظامي التسليم المو  رة لخضر  راز  3

 . 89، ص  2021، 1باتنة الحاج لخضر ، جامعة 01، العدد 08كاديمية، المجلد  لأالجزائر، مجلة الباحث للدراسات افي 
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ا الإكامل  الوطني عمليات مراقبة  أكثر  لأقليم  أو  يوجد ضدهم مبرر مقبول  الذين  شخاص 
ه أو مراقبة وجهة أو  لاأع  16شتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في المادة  لايحمل على ا

 1". ت من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابهالانقل أشياء أو أموال أو متحص

ل قراءة هذه المادة يتضح لنا أن التسليم المراقب هو عبارة عن سماح السلطات لا من خ  
قليم  لإمن ا  تنقل أشياء غير مشروعة أو مشبوهة بالخروجبتحت مراقبتها،    بعلمها و   المختصة و

 2. الكشف عن مرتكبيها  ئم وراالوطني أو المرور عبره أو دخوله بهدف التحري عن الج 

السماح لشحنة أو لشحنات غير مشروعة أو   و يقصد أيضا بأسلوب التسليم المراقب 
شياء التي تعتبر حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة لأمشبوهة أي مختلف ا 

و  دخوله  أو  عبره  المرور  أو  أكثر  أو  إقليم  من  بالخروج  ارتكابها  السلطات    في  بعلم  هذا 
ذلك بهدف التعرف    و الدول وتحت مراقبتها السرية والمستمرة و  المختصة في تلك الدولة أ

شخاص المتصلين بها  لأالكشف عن هوية ا  على الوجهة النهائية لهذه الشحنة أو الشحنات و
 3. ضبط أكبر عدد ممكن منهم  و 

يمكن  "ب:  المتعلق بمكافحة التهري   06- 05مر رقم  الأ من    40جاء في المادة  قد    و  
تحت رقابتها حركة البضائع غير    للسلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعلمها و

ئري بغرض البحث  زا قليم الجلإالدخول إلى االمشروعة أو المشبوهة للخروج أو المرور أو  
ل هذه  لا من خ  و  ". محاربتها بناء على إذن وكيل الجمهورية المختص عن أفعال التهريب و

المادة يمكن القول أن التسليم المراقب هو إجراء و ترخيص من السلطات المختصة بمكافحة  
الشحنات    التهريب و بإذن من وكيل الجمهورية المختص يهدف إلى السماح بحركة البضائع و

 
- 21، المعدل و المتمم بموجب الأمر  1966يونيو    08الموافق ل    1386صفر    18، المؤرخ في  155-66الأمر رقم   1

،  1966يونيو    10، الصادرة بتاريخ  48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر العدد  2021جويلية    25المؤرخ في    11
 . 622ص 

د  العد ،  12كاديمية للبحث القانوني، المجلد لأتحديات، المجلة ا  ئري واقع و زاشنين صالح، التسليم المراقب في التشريع الج 2
 . 200، ص 2015العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية،  كلية الحقوق و، 02

 . 67بوسعيد ماجدة، المرجع السابق، ص  3
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جرامية  لإالمشبوهة بالخروج أو دخول أو المرور عبر إقليم الدولة قصد الكشف عن الشبكات ا
 . المتصلة بها

  56مكافحته في المادة    المتعلق بالوقاية من الفساد و   01-06  رقم  جاء في القانون   و  
  المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن ئم  را دلة المتعلقة بالجلأمن أجل تسهيل جمع ا"  :منه 

ختراق،  الا  لكتروني ولإ اللجوء إلى التسليم المراقب أو إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد ا
من نفس    2عرفته المادة    و   ".بإذن من السلطة القضائية المختصة  على النحو المناسب و

قليم الوطني  لإء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإجرا"ا  :القانون 
قبتها، بغية التحري عن  راتحت م  أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة و

هذا التعريف هو نفسه الذي نصت   شخاص الضالعين في ارتكابه"،لأكشف هوية ا  جرم ما و
ا اتفاقية  بقولهالأعليه  فقرة ط  الثانية  المادة  في  الفساد  لمكافحة  المتحدة  بتعبير  "يق  :مم  صد 

التسليم المراقب السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر  
تحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما    أو المرور عبره أو دخوله بعلم سلطاتها المعنية و

 . "شخاص الضالعين في ارتكابهلأكشف هوية ا و

المؤثرات    تجار غير المشروع بالمخدرات و لا لمكافحة امم المتحدة  لأ تعتبر اتفاقية ا  و  
و التي    ول الذي أجاز ممارسة التسليم المراقب لأالنص القانوني الدولي ا  1988العقلية لسنة  

 19951فبراير    28المؤرخ في    41-95صادقت عليها الجزائر بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم  
ا المادة  نصت  منها  لأحيث  السماح  على:  ولى  أسلوب  المراقب"  "التسليم  بتعبير  "يقصد 

للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول  
تفاقية أو المواد التي أحلت محلها، بمواصلة طريقها  لا الجدول الثاني المرفقين بهذه ا  ول ولأ ا

تحت مراقبتها،    بعلم سلطاته المختصة وإلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره إلى داخله،  
  1شخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة  لأبغية كشف هوية ا

 
مم المتحدة لأ، يتضمن المصادقة مع التحفظ على اتفاقية ا1955يناير سنة    28مؤرخ في  ال   41- 95  رقم   رئاسيالمرسوم  ال 1

  ج ر ،  1988ديسمبر سنة   20المؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ    تجار غير المشروع بالمخدرات ولالمكافحة ا
 . 1995فبراير   15 ة بتاريخصادر ال ،07عدد ال
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في هذا النص جاء أسلوب التسليم المراقب مخصصا لمراقبة   ،"تفاقيةلا من ا   3من المادة  
هي    و  المؤثرات العقلية   هي المخدرات و   مرور سلعة أو شحنة محل تجارة غير مشروعة و

ا  صراح  الجدولين  و لأالمعرفة في  با  ول  المرفقين  و لاالثاني  بمرورها  تفاقية  بلدان   ذلك  بعدة 
شخاص المتورطين في هذه التجارة غير المشروعة بغية ضبطهم  لأانتهاء للبلد الذي يوجد فيه ا

رقابة السلطات   معرفة و   هذا بعلم و   شخاص الذين أوكلت إليهم توصيل هذه الشحنة و لأمع ا
 1. ةدارية أو القضائي لإالمختصة في البلدان المعنية سواء السلطات ا

مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  لأسلوب في نصوص اتفاقية الأكما تم ذكر هذا ا 
التي صادقت الجزائر عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم   و  2000عبر الوطنية لسنة  

حيث جاء في نص المادة الثانية منها تحت عنوان    2. 05/02/2002المؤرخ في    02-55
سلوب الذي يسمح لشحنات  لأ"ا:  المصطلحات المستخدمة، فقرة "ط" أن التسليم المراقب هو 

غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بمعرفة  
المختصة و  ما وراتحت م  سلطاته  التحري عن جرم  بغية  ا  قبتها،  شخاص  لأكشف هوية 
حظ عدم تحديد طبيعة و نوع الشحنة  لا ل قراءتنا لهذا النص ن لا من خ   و  .الضالعين في ارتكابه"

ا  في  عليه  النص  تم  ما  الرقابة عكس  الامحل  ا  ىوللأ تفاقية  بمكافحة  غير  لا المتعلقة  تجار 
شحنات غير مشروعة   والمؤثرات العقلية حيث اكتفت فقط بعبارة "...   المشروع في المخدرات 

  ل هذه الصياغة يتبين لنا اتجاه إرادة المشرع إلى توسيع نطاق و لامن خ  أو مشبوهة..." و 
الشحنات غير المشروعة ل ترك المجال مفتوح لتقدير طبيعة  لا مجال آلية التسليم المراقب من خ 

ت أو غيرها من الشحنات المشبوهة راالتي قد تكون أسلحة مهربة أو تجارة بالبشر أو مخد  و 
 . غير القانونية و 

 
درجة    الحريات، أطروحة لنيل  آثارها على الحقوق و  دور أساليب التحري الخاصة في كشف الجريمة وبكرا رشوش محمد،   1

 . 92، ص  2016/2017، 1وهران العلوم السياسية ، جامعة محمد بن أحمد   الحقوق وه في القانون العام، كلية  را الدكتو 
مم المتحدة لمكافحة  لأيتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية ا  ، 2002فبراير    05مؤرخ في  ال   55-02رئاسي رقم  المرسوم  ال 2

، ج ر  2000نوفمبر    15م المتحدة يوم  لأمالجريمة المنظمة عبر الوطنية ، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة ا
 . 2002فبراير   10 بتاريخ ةصادر ال، 28عدد ال
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المادة    ا  20كما نصت  الثالثةلا من هذه  فقرتها  أنه:   تفاقية في  "يجوز بموافقة    على 
طراف المعنية، أن تشمل القرارات التي تقضي باستخدام أسلوب التسليم المراقب  لأالدول ا

 1...".   على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبل البضائع أو السماح بمواصلة السير

لتهريب  و    الدولية  الشبكات  أعضاء  عن  كشف  آلية  المراقب  التسليم  أسلوب  يعتبر 
موال  لأ سلوب ستسهل عملية تتبع الأل هذا الا من خ   مموليها، و  أهم منظميها و   المخدرات و 

من ثم السيطرة عليها    ضبطها و   البحث عن مصدرها و   ل التحري و لا غير المشروعة من خ 
الحيلولة دون إمكانية التصرف فيها وهو ما من شأنه أن يساعد في كشف مختلف العناصر     و 

سلوب يهدف إلى تشجيع التعاون  لأالجهات الممولة لها فهذا ا  الرؤوس المدبرة و   الرئيسية و
ل تنسيق الجهود  لاالقضاء على مصادره من خ و  الدولي بين الدول في إطار مكافحة الفساد  

 2.العائدات العابرة للحدود فراد و لأتبادل المعلومات بشأن ا الدولية و 

 ثانيا: خصائص التسليم المراقب 

خ   لتحديد مفهوم  لا من  التي وضعت  التعريفات  أن  لأل  يمكن  المراقب  التسليم  سلوب 
 تتمثل في: السمات  سلوب يمتاز بجملة من الخصائص ولأنستخلص أن هذا ا

من قانون الوقاية من الفساد   56أجازت المادة    :التسليم المراقب هو إجراء تحري جوازي   .1
  40و    33نفس الشيء في المادتين    سلوب كأسلوب تحري ولأمكافحته اللجوء إلى هذا ا  و 

أسلوب تحري خاص تقوم به    ء و راقب إج رامن قانون مكافحة التهريب حيث يعتبر التسليم الم
الضبطية القضائية بعد إذن وكيل الجمهورية في بعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في  

جرائم  )   ق.إ.جمن    16/7المادة   الوطنية،  الحدود  عبر  المنظمة  الجريمة  المخدرات،  جرائم 
ليس وجوبي يخضع للسلطة   ء جوازي وراهو أيضا إج   ، و ...(  رهابلإا  موال و لأ تبييض ا

 
مكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق،    في ظل قانون الوقاية من الفساد و الاختلاسبكوش مليكة، جريمة   1

 . 124، ص 2012/2013وهران، جامعة 
ه في العلوم، كلية  را ئري، أطروحة لنيل شهادة الدكتو زاآليات مكافحتها في التشريع الج  ئم الفساد وراالحاج علي بدر الدين، ج 2

 . 236،  2015/2016 تلمسان،أبي بكر بلقايد العلوم السياسية، جامعة  الحقوق و
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التحري في إحدى الجرائم المذكورة    ت البحث و راالتقديرية لوكيل الجمهورية فعندما تقتضي ضرو 
 1. سابقا يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته بمباشرة التسليم المراقب

شياء  لأالتسليم المراقب يقع على ا  :شخاصلأعلى ا  لاشياء  لأالتسليم المراقب يقع على ا.  2
أداة في ارتكابها فمن   يتم    خلالهالتي تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت 

ت أو بدلت  لاموال التي حولت المتحصلأ مراقبة وجهة العائدات المستمدة من جرائم الفساد أو ا
 2.غيرها  يرادات ولإكذلك ا  ت إذا اختلطت بأموال مشروعة ولابها أو ما يعادل قيمة المتحص

آلية تستعين بها الدولة   هي  التسليم المراقبإن  . التسليم المراقب إجراء من إجراءات الضبط:  3
و  الجناة  من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  فالمقصود    للتوصل  الفساد  جرائم  هةمحاربة  جملة   به 

 . محاربتها جراءات المتخذة من طرف الدولة لوضع حد للتصرفات الغير قانونية و لإا

التدابير الفعالة   ليات و لآيعد التسليم المراقب من ا  : التسليم المراقب من التدابير الوقائية.  4
نيتها التنظيمية    أساليب عملها و   التي تساعد على اكتشاف الجماعات المرتكبة لجرائم الفساد و 

خرى مما  لأمن جهة أخرى يعتبر بمثابة رسالة تحذير للعصابات ا  القبض عليها من جهة و   و 
 3. جرامي لإ متناع عن ممارسة نشاطها الاا  تجاه و لا جعها عن السير في هذا ارايؤدي إلى ت 

  ستخدام على المستوى الوطني و لاقب صالح لراالتسليم الم  : مجال اللجوء للتسليم المراقب.  5
كذا على المستوى الدولي بين دولتين أو    يسمى في هذه الحالة التسليم المراقب الداخلي، و 

الخارجي، و  أكثر و  المراقب  بالتسليم  المشبوهة و  يسمى هنا  البضائع    هذا من أجل ضبط 
 4. التنظيم المعمول به مخالفة للتشريع و   موال المتحصلة من صفقات عمومية مشبوهة و لأا

 
 . 201شنين صالح، المرجع السابق، ص  1
  مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق و   ،ئري زاأمينة، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجركاب   2

 . 18، ص 2014/2015، العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
 . 20ركاب أمينة، المرجع نفسه، ص  3
  الحقوق ليات القانونية لمكافحة جرائم الصفقات العمومية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلية  لآزقاوي حميد، ا 4

 . 249، ص 2018/2019، تلمسان والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد
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جل تحديد الوقت المناسب لأ  هذا    :أسلوب التسليم المراقب يعتمد على المراقبة السرية.  6
إذا   نكار أو التهرب من المسؤولية و لإيمكنه ا  لاللتدخل وضبط الجاني متلبسا بالجريمة حتى  

بالتالي    السرية في استخدام التسليم المراقب سيؤدي ذلك إلى فشل العملية و   لم يتم إتباع الدقة و 
 1ب.ت المجرمين من العقالاإف

لصالح دولة  ختياري من جانب دولة  لاالتسليم المراقب صورة من صور التنازل الطوعي ا.  7
نوع من  كآلية التسليم المراقب تسمح للشحنة المشبوهة بمواصلة طريقها خارج الدولة    :أخرى 

 ختياري من جانب هذه الدولة لصالح دولة أخرى تغليبا للمصلحة العليا و لا التنازل الطوعي ا
 2.ئم الفسادراذلك من منطق التعاون في مكافحة ج 

 الفرع الثاني: أحكام إجراء التسليم المراقب 

تنفيذ  ب الحذر عند القيام  و  ضرورة توخي الدقة    التسليم المراقب بحساسية عملياته و يتسم   
للقيام بهذه العملية سواء من ناحية صفة    ةبد من توافر شروط خاصلا لهذا    سلوب، ولأهذا ا

كذا اشتراط وقوع    القائم بالعملية، و من حيث وجوب الحصول على إذن وكيل الجمهورية، و 
 . ليةلآهذه اإلى جريمة من جرائم الفساد للجوء 

 أولا: صفة القائم بعملية التسليم المراقب 

المرخص لها قانونا القيام بعملية التسليم المراقب حسب نص المادة    إن الجهة المخول و  
ء  لاهي ضباط الشرطة القضائية بمساعدة أعوان الشرطة القضائية فهؤ   ق.إ.ج مكرر من    16

ضبط  ب هذا    أو في طور التنفيذ و   لائم الفساد التي وقعت فعراهم المخولون قانونا للبحث عن ج 
 . مرتكبيها  وقائعها و 

 ثلاث فئات: و يمكن تقسيمهم إلى  ضباط الشرطة القضائية:  .1

 
 . 202شنين صالح، المرجع السابق، ص  1
ا 2 دليلة، غسيل  الحقوق ولأمباركي  القانونية، كلية  العلوم  الدكتوراه علوم، قسم  لنيل شهادة  العلوم   موال، أطروحة مقدمة 

 . 293، ص  2007/2008باتنة،  السياسية، جامعة الحاج لخضر
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ا القانون و  ولى:لأ الفئة  بقوة  المادة    و تشمل صفة الضابط  من   15قد حددهم المشرع في 
 : حيث يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية ق.إ.ج 

 . رؤساء المجالس الشعبية البلدية •
 . ضباط الدرك الوطني  •
 . الوطنيمن  لأضباط الشرطة ل  محافظي و  قبين وراالخاصة للم  للأسلاكالموظفون التابعون   •
ث سنوات  لارجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ث   ذوو الرتب في الدرك، و •

وزير الدفاع،    قل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و لأ  على ا
 . بعد موافقة لجنة خاصة

ا • الذين قضوا  لأ مفتشو  الوطني  ث فمن  الصفة  بهذه    قل و لأث سنوات على الاي خدمتهم 
الجماعات المحلية،   وزير الداخلية و  عينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و 

 . ةبعد موافقة لجنة خاص
و • ل  ضباط  العسكرية  للمصالح  التابعين  الصف  تعيينهم خصيصا لأضباط  تم  الذين  من 

 . وزير العدل  بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني و

ضفاء هذه  لإيجب  ليس بقوة القانون و   ر و راتشمل صفة الضابط بناء على ق و الفئة الثانية: 
  ختام ولأ الصفة عليها استصدار قرار مشترك من الوزيرين المعنيين أي وزير العدل حافظ ا

 1. وزير الداخلية

ضباط الصف وتضفي     من العسكري من ضباط ولأ تشمل مستخدمي مصالح ا  و  الفئة الثالثة:
 . الدفاع الوطني  عليهم صفة ضباط الشرطة القضائية بناء على قرار مشترك بين وزيري العدل و 

 

 

 
العلوم    ئري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق وزاحيات الضبطية القضائية في القانون الج لامروك عبد القادر، ص 1

 . 28-27، ص 2019/ 2018جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، ، السياسية
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 أعوان الشرطة القضائية  .2

ذوو الرتب في الدرك   هم موظفو مصالح الشرطة و   و  ق.إ.ج من  19تم ذكرهم في المادة  
من العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط  لأ مستخدمو مصالح ا   رجال الدرك و   الوطني و
 . القضائيةالشرطة 

  و   ختصاص الممنوح لضباط الشرطة القضائية  لا ئري قد وسع ازانجد أن المشرع الج و   
بالقيام بالتسليم الم جعله يشمل كل    قب و راتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية المكلفون 

بشرط قبول وكيل    ق.إ.ج من    16/7التراب الوطني في الجرائم المنصوص عليها في المادة  
 1.الجمهورية بعد إخباره

 ثانيا: وجوب الحصول على إذن وكيل الجمهورية 

الجمهورية   لا بعد الحصول على إذن من وكيلقب إرا ء التسليم المرايمكن مباشرة إج  لا 
ل نص المادة لاهذا ما يتضح من خ   المختص إقليميا بصفته مديرا لنشاط الضبطية القضائية و 

ا  40 فيها   06-05  رقم  مر لأ من  جاء  حيث  التهريب  بمكافحة  لسلطات  ليمكن  ":  المتعلق 
تحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة    المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعلمها و 

ئري بغرض البحث عن أفعال  زاقليم الجلإأو المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى ا
نصت على هذا الشرط   ، و "محاربتها بناء على إذن وكيل الجمهورية المختص  التهريب و

دلة  لأ"من أجل تسهيل جمع ا  بقولها:  مكافحته   من قانون الوقاية من الفساد و   56كذلك المادة  
...    المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب 

 ". المختصةبإذن من السلطة القضائية   على النحو المناسب و

 
 . 205شنين صالح، المرجع السابق، ص  1
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ذن، لكن بالرجوع للقواعد العامة يجب أن يكون مكتوبا  لإلم يحدد المشرع شروط لهذا ا  و  
ذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى  لإأن يكون مسببا وأن يذكر في ا   ن ولاتحت طائلة البط

 1. إقليميا  أن يكون مصدره مختصا نوعيا و  و الإجراء هذا 

 المراقبثالثا: مجال التسليم 

ئم من منظور قانون الوقاية راإجراء التسليم المراقب يتم في حال وقوع أفعال تشكل ج إن   
ج اللجوء  .إ.مكرر من ق  16ئري في المادة  زاقد أجاز المشرع الج   كافحته، و  من الفساد وم

 من ق.إ.ج.  16/7جراء في بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة لإإلى هذا ا

 : تتمثل هذه الجرائم في ما يلي  و  

  دمان و لإجرائم المخدرات: تعرف المخدرات قانونا بأنها مجموعة من المواد التي تسبب ا •
 2. ض محددة قانونا لأغرا  لاعتها إرا يعرض تصنيعها أو تداولها أو ز 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية: يقصد بالجريمة المنظمة عبر الوطنية كيانات إجرامية قائمة   •
وفق تنظيم هيكلي خاضعة لضوابط ذات طابع مستمر، ترتكب أنشطة إجرامية عابرة للحدود  

 3.ساعية لتحقيق الربح المادي مستخدمة وسائل غير مشروعة و 
 . لية للمعطيات لآالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة ا •
اجرائم   • المختلفة  لأ تبييض  الجرائم  مرتكبوا  يقوم  التي  العمليات  الجرائم  بهذه  يقصد  موال: 

 4. موال الناتجة عن هذه العمليات غير القانونيةلأكتقنية إخفاء لحقيقة مصادر ا
 .رهابلإا •
 الجرائم المتعلقة بالصرف •

 
 . 205-204المرجع السابق، ص شنين صالح،  1
ئري، مجلة  زاثبات الجنائي في التشريع الجلإحجيتها في ا قاشوش عثمان، أساليب التحري الخاصة و   الله وحاج أحمد عبد  2
 349، ص 2019 ،، جامعة تامنراست05، العدد  08قتصادية، المجلد لاا جتهاد للدراسات القانونية ولإا
الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية  ليات  لآذنايب آسية، ا 3

 . 24، ص 2009/2010خوة منتوري قسنطينة، لإالعلوم السياسية، جامعة ا الحقوق و
 .350سابق، ص المرجع القاشوش عثمان،  الله وحاج أحمد عبد   4
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  من قانون الوقاية من الفساد و  56إضافة إلى جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة  
 . من قانون مكافحة التهريب  40و   33المادتين  بمكافحته و جرائم التهريب بموج 

 المطلب الثاني: دور الانتربول في مواجهة جرائم الفساد 

تعد منظمة الشرطة الجنائية الدولية من أهم العناصر المكونة للمجهود الدولي لمكافحة   
التي شارك فيها    2002التي عقدت في الكاميرون سنة  الفساد، و في الجمعية العامة للمنظمة  

دولة، التزم الحضور بتبني مقاييس عالمية شاملة لمكافحة الفساد في مرافق    169ممثلون لـ  
الشركة و فرقها الميدانية، و هذه المقاييس رغم أنها غير ملزمة قانونا إلا أنها تعتبر ضرورية  

معلوم تبادل  الأساسية  مهمتها  و  الشرطة للأجهزة  منظمة  ستتولى  و  خطرة،  و  حساسة  ات 
الجنائية الدولية مهمة المراقبة على هذه المقاييس، و تقديم الدعم للدول التي ترغب بتطبيق  

 1في شكل برامج للتدريب و المدربين المتخصصين في هذا المجال. 

و عليه سنتطرق بداية إلى التعاون الشرطي في مجال مكافحة الفساد )الفرع الأول(،   
 ثم إلى وسائل تبادل المعلومات الجنائية بواسطة الانتربول )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: التعاون الشرطي في مجال مكافحة الفساد 

تحت اسم    1923تأسست المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الانتربول( في فيينا سنة   
و يقع مقرها في مدينة    ،2  1956اللجنة الدوية للشرطة الجنائية، ثم اتخذت اسمها الحالي عام  

دولة. و تتمثل المهمة العامة للمنظمة كما نصت    177ليون بفرنسا، و يبلغ عدد أعضائها  
 عليه المادة الثانية من ميثاقها في: 

 
، جامعة محمد  02، العدد  09بودربالة إلياس، التعاون الدولي كآلية لمكافحة الفساد، مجلة الحقوق و الحريات، المجلد   1

 . 496، ص 2021خيضر بسكرة، 
الكبير و تبييض    ميراي بالسترازي  2 المالي  الجنائية(، مكافحة الإجرام الاقتصادي و  للشرطة  الوطني  المعهد  )نائل مدير 

الأموال في سباق عولمة الاقتصاد، محاضرة ألقيت بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية، مديرية الشرطة القضائية المديرية العامة  
 . 22، ص 2001للأمن الوطني الجزائري، 
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و على أوسع نطاق بين سلطات الشرطة الجنائية في إطار    تطوير المساعدة المتبادلة:  -1
 القوانين المعمول بها في مختلف الدول، و على ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

 إنشاء و تطوير كافة النظم الفعالة للوقاية و العقاب على جرائم القانون العام. -2

و وفقا للمادة الثالثة من الميثاق المذكور، يحظر على الانتربول التدخل في الشؤون  
ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي أو ممارسة أي نشاط من هذا القبيل،  
و تعد منظمة الانتربول من أهم و أكبر شبكة اتصالات لتبادل المعلومات الشرطية على مستوى  

 رجال الشرطة في الدول الأعضاء. العالم بين 

و تمارس المنظمة عملها عن طريق مكاتبها المتواجدة في كل دولة من الدول الأعضاء،   
و تعتبر هذه المكاتب أساس التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، إذ تقوم بجمع البيانات اللازمة  

 1و تبادلها مع المكاتب الأخرى المتواجدة في الدول الأعضاء.حول الجريمة 

بالإضافة إلى تبادل المعلومات فيما بين أجهزة الشرطة في الدول المعنية بالتنظيمات   
الوسيلة التي يركز عليها الانتربول، فقد أشار المؤتمر  الإجرامية و ما ترتكبه من جرائم، و هي  

الدولي السادس عشر الذي عقد في بودابيست لجان الاستدلال المشتركة التي يتكون أعضاؤها 
التكنولوجية   الوسائل  استخدام  و  الإقليمية  الشرطية  و الأجهزة  لعدة دول،  من ضباط شرطة 

الأقمار الصناعية و أوصى المؤتمر بضرورة أن  الحديثة لنظام المراقبة عبر الحدود بواسطة  
تكون هناك رقابة قضائية على الإجراءات التي يقوم بها رجال الشرطة و خاصة الإجراءات 

 التي تنطوي على مساس بحقوق و حريات الأفراد. 

و بطبيعة الحال ينبغي دائما الحفاظ على السيادة الإقليمية، و هو ما يقتضي حظر   
قيام الشرطة من دولة معينة بأية إجراءات استدلال أو تحقيق بشأن جريمة على إقليم دولة  

 
 . 497بودربالة إلياس، المرجع السابق، ص  1
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و أن أية أدلة يتم الحصول عليها بمخالفة القوانين الداخلية   ،1أخرى دون موافقة هذه الأخيرة  
 2للدولة فإنها تكون غير مشروعة و يتعين استبعادها.

و قد أوصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على التعاون الشرطي بين الدول   
و التي    48الأطراف لمواجهة جرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية و ذلك في المادة  

"تتعاون الدول الأطراف بصورة وثيقة بما يتوافق مع نظمها القانونية و الإدارية  تقضي بأن:  
بهذه   المشمولة  الجرائم  مكافحة  أجل  من  القانون  نفاذ  تدابير  فاعلية  تعزز  كي  الداخلية 

 الاتفاقية و تتخذ الدول الأطراف على وجه الخصوص تدابير فعالة لأجل: 

تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها و أجهزتها و دوائرها المعنية، و إنشاء تلك القنوات   -1
عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بذريقة آمنة و سريعة عن كل جوانب  

 المشمولة بهذه الاتفاقية. الجرائم 
تبادل المعلومات عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل و طرائق معينة   -2

تستخدم في ارتكاب جرائم الفساد، بما في ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو  
 زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة. 

تبادل   -3 المعنية، و تشجيع  الفعال بين سلطاتها و أجهزتها و دوائرها  التنسيق  تسهيل 
العاملين و غيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال رهنا بوجود اتفاقات أو  
ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تبادل المعلومات و تنسيق ما يتخذ من تدابير  

لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة    - حسب الاقتضاء- أخرى  إدارية و تدابير  
 بهذه الاتفاقية". 

إبرام  الدول الأطراف أن تنظر في في  أنه على  المادة  الثانية من هذه  الفقرة  و أضافت 
أجهزتها   بين  المباشر  التعاون  على  تنص  الأطراف  متعددة  أو  ثنائية  ترتيبات  أو  اتفاقيات 
المختصة بإنفاذ القانون، و في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات بين الدول  

 
أكاديمية مبارك   ،03العدد    عبد الرؤوف مهدي، التعاون الدولي في مجال الإجراءت الجنائية، مجلة كلية الدراسات العليا، 1

 . 538، ص 2000للأمن، 
 . 275، ص 2010، دار النهضة العربية، القاهرة، 1الشريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط 2
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المجال   في  المتبادل  للتعاون  أساسا  الفساد  مكافحة  اتفاقية  اعتبار  يجوز  المعنية  الأطراف 
 المذكور. 

 الفرع الثاني: وسائل تبادل المعلومات الجنائية بواسطة الانتربول 

على مجموعة من الوسائل تتمثل أساسا في النشرات الدولية    الانتربول   منظمة  تعتمد  
 ا و قواعد البيانات الجنائية. التي تصدره

 أولا: نظام النشرات الدولية 

مانة العامة لهذه تمتلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عدة نشرات دولية، تصدرها الأ 
عضاء في المنظمة  المنظمة، بناء على طلب يقدم لها من المكاتب المركزية الوطنية للدول الأ 

كل هذه النشرات تعد من قبيل    الهدف منها، و   وانها و ألتتنوع هذه النشرات الدولية حسب    و 
 . الوسائل الفنية التي تستخدمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في إنجاز المهام الموكلة لها

 تقسيم النشرات الدولية حسب ألوانها  .1

الدولية حسب   النشرات  تقسيمات  أهم  إجمال  يمكن  ألوانها  الدولية حسب  النشرات  تقسيم 
 1:  تيألوانها في الآ

الحمراء:   الدولية  للشرطة النشرة  الدولية  المنظمة  وسائل  أولى  الحمراء  الدولية  النشرة  تعد 
  ، المنظمةبين    بينها و   عضاء و الجنائية الفنية في تطبيق التعاون الدولي الشرطي بين الدول الأ

مانة العامة للمنظمة الدولية تعتبر هذه النشرة بحق أقوى النشرات الدولية التي تصدرها الأ  و 
 .الدول الاعضاء  إلىللشرطة الجنائية، بناء على طلب من أحد المكاتب المركزية الوطنية 

تشتمل هذه النشرة الدولية على نفس بيانات النشرة الدولية الحمراء   : النشرة الدولية الخضراء 
الأ تصدرها  إصدارها، حيث  تختلف عنها في حالات  أنها  سابقا، غير  العامة المذكورة  مانة 

 :للانتربول في الحالات التالية
 

النشر،   ولى، الدار المصرية اللبنانية للطباعة وسراج الدين الروبي، آلية الانتربول في التعاون الدولي الشرطي، الطبعة الأ 1
 . 78، ص  1998القاهرة، 
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الأ • المجرم  إجرامية، وحالة  السابق    قل خطورة  الشخصية  الصفات  فيه  تتوافر  الذي  هو 
 .عن النشرة الدولية الحمراء ث شارة إليها في ختام الحدي الإ

الهدف من ذلك    الاحتياطي، و   الحبس ينفذ العقوبة أو قيد    حالة المجرم المقبوض عليه و •
عضاء في المنظمة الدولية للشرطة الاصدار هو إعلام المكاتب المركزية الوطنية للدول الأ

ذلك من أجل تسجيل هذه البيانات على أجهزة    الجنائية بالبيانات الجنائية الخاصة به، و 
  لي الموجودة لديها في هذه المكاتب التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الحاسب الآ

تتابعه السلطات   بحيث إذا دخل هذا المجرم أي من هذه الدول تكون على علم تام به و
هنا يتجلى الدور    داخل حدودها، و   ى تمنعه من ارتكاب جرائم أخر   الوطنية المختصة و 

لا شك أن هذا   الشرطة في منع الجريمة قبل حدوثها، والوقائي الهام الذي تقوم به أجهزة  
و  الضحايا  يحمي  الآ   الدور  من  كله  وقوع المجتمع  على  المترتبة  السلبية  الجرائم    ثار 

 1فة. المختل

الزرقاء: الدولية  بناء على  تصدرها الأ  النشرة  الجنائية  للشرطة  الدولية  للمنظمة  العامة  مانة 
الأ  للدول  الوطنية  المركزية  المكاتب  أحد  و طلب  التي    عضاء،  البيانات  نفس  على  تحتوي 

جراء الذي تتخذه  ، باستثناء الإالخضراءالنشرة الدولية    تحتويها كل من النشرة الدولية الحمراء و 
جراء مجرد  نه في هذه النشرة يكون هذا الإالدولة التي يوجد الشخص الملاحق فوق أراضيها، لأ

إخطار هذه الدولة للدولة الطالبة بأن الشخص الملاحق أو الدولة التي سوف يغادر أو يتجه  
يعد الاخطار التزام أدبي فقط، فهو نوع من المجاملة الدولية الشرطية التي    إليها بعد ذلك و 

الهدف من هذا الاخطار يرجع إلى معرفة الدولة   سوف تراعى مستقبلا من الدولة الطالبة و 
للدولة المسافر إليها الشخص الملاحق، حيث من الممكن وجود اتفاقية تبادل تسليم  الطالبة  

المجرمين تربطها بهذه الدولة، أو سبق لهاتين الدولتين أن تبادلتا تسليم المجرمين على أساس  
وتجدر الاشارة إلى أنه يتم اللجوء إلى إصدار هذه النشرة في حالات المعاملة    المعاملة بالمثل.  
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شخاص الملاحقين داخل أراضيها أو في حالة  الدول التي يوجد الأ  بالمثل بين الدول الطالبة و 
 1. عدم وجود اتفاقيات تبادل تسليم المجرمين 

الانتربول"  "مانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  تصدر الأ  النشرة الدولية الصفراء: 
من الدول    لأيهذه النشرات الدولية في حالة إخطارها من قبل أحد المكاتب المركزية الوطنية  

جانب المقيمين فيها، أو في حالة عثورها على شخص  عضاء بتغيب أحد مواطنيها أو الأ الأ
يجب أن يتضمن هذا   أجنبـي فاقـد التمييز، أو على جثة لشخص غير وطني فوق أراضيها، و 

 2 : البيانات التالية الاخطار

 . محل إقامته  وظيفته و  ميلاده و تاريخ   سم الشخص و ا -
 . ته المميزةاعلام أوصاف الشخص و  -
 . بصمات أصابعه  صورته الفوتوغرافية و  رقم جواز سفره و  -
الدول التي سبق    الدول التي يحتمل تردده عليها، و  اللغات التي يجيدها هذا الشخص، و  -

 . له زيارتها
 . يرتديها يوم تغيبه الملابس التي كان  آخر مرة شوهد فيها الشخص و -
و الاخطار الذي ترسله   تاريخه المحرر بمناسبة واقعة غياب الشخص،  رقم المحضر و  -

الدولية للشرطة الجنائية يجب أن يتضمن طبيعة  الدولة العضو للأ للمنظمة  العامة  مانة 
عن   فضلا  جثته،  على  أو  الشخص  هذا  على  العثور  حالة  في  اتخاذه  الواجب  الاجراء 

مانة العامة بتعميم هذا الاخطار  شخاص الذين يمكن الاتصال بهم في هذه الحالة تقوم الأالأ
و يتم ذلك بإرساله إلى المكاتب المركزية الوطنية    عضاء في المنظمة،على كل الدول الأ

  لي الموجودة لديها، لهذه الاخيرة حيث تسجل بيانات هذا الاخطار على أجهزة الحاسب الآ
مراجعة حوادث    المصحات النفسية، و  السجون و   بمصلحة الجوازات وثم يتم الاتصال  

الذي صدرت القتل لأ الشخص  لمعرفة أي معلومات تدل على  الهوية  شخاص مجهولي 
مانة العامة  عند الوصول إلى أية معلومات يتم الاتصال بالأ   بحقه هذه النشرة الدولية، و
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للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو بالمكتب المركزي الوطني للدولة التي أبلغت عن حالة  
 . التغيب 

مانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية النشرات الدولية تصدر الأ  النشرة الدولية السوداء: 
الجثث، و  السوداء بهدف المكاتب  تبين  فيها  تقوم  التي  الحالات  الوطنية    ذلك في  المركزية 

عضاء بإبلاغها بوجود جثث مجهولة  للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في أي من الدول الأ
يشتمل هذا الاخطار بيانات النشرة المصدرة على كافة   التي تم العثور عليها في هذه الدول، و 

العثور عليها، تم  التي  البدنية  الجثة  العثور عليها، و  مكان و   تاريخ و   و  أوصاف    ظروف 
الملابس التي يرتديها    رقم القضية، و  سبب الوفاة، و   الاصابات الموجودة بها إن وجدت، و

الصور الشخصية التي تم تصويرها للجثة من مختلف    ة مجهول الشخصية، و صاحب الجث 
مانة  و تقـوم الأ   المكان المحفوظة فيه الجثة،   سنان وبصمات الأ  صابع و بصمات الأ  الزوايا، و 

العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بتعميم هذه النشرة في هذه الحالة على كافة المكاتب  
الأ للدول  الوطنية  المنظمة، و المركزية  بلغات  تصدر الأ   عضاء في  النشرة  العامة هذه  مانـة 

 1دى الانتربول. ربعة المعتمدة لالعمل الرسمية الأ

 تقسيم النشرات الدولية حسب أهدافها  .2

 2تي:  يمكن إجمال أهم النشرات الدولية المقسمة حسب أهدافها في الآ

مانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية هذه النشرة عندما  تصدر الأ  النشرة الدولية الفنية:
تحف،    يقوم مكتب مركزي وطني لدولة عضو في المنظمة بإخطارها عن سرقة مقتنيات فنية أو

في ظروف    ثار، أو قطع مسروقة ذات قيمة ثقافية، أو بهدف تبين قطع كهذه عثر عليهاآأو  
 : مانة بإصدار هذه النشرة التي تحتوي بياناتها علىمشبوهة، فتقوم الأ

 . ثار أو التحف المسروقةوصف تفصيلي عن الآ -
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 ة. ثار أو التحف المسروقصورة فوتوغرافية للآ -

يتعين على المكتب المركزي الوطني أو الهيئة الوطنية المخولة أو الكيان الدولي المخول  
 : تعميم نشرة عمل فني مسروق  طلب إصدار و التأكد مما يلي قبل  

 ي. ن تكون للعمل الفني أو ذات القيمة الثقافية أهمية بالنسبة لتحقيق جنائ أ -
 . أن تكون له طابع فريد أو قيمة مادية كبيرة -
 . تقديم ما يكفي من المعلومات لتيسير التبيين -

مانة العامة من أجل  الأ ثر الفني برقم معين، و تقوم  نه يتم تسجيل الأأشارة  و تجدر الإ
ثر الفني المفقود بالاتصال بكل صالات المزاد العلني ذات الصلة، بعد أن  البحث عن هذا الأ

ثر الفني كاملة في كومبيوتر إدارة الاستخبارات الجنائية بالمنظمة  تكون قد سجلت بيانات الأ
ثر  الكشف عن وجود الأالهدف من الاتصال بهذه الصلات هو    الدولية للشرطة الجنائية، و 

  غفي حالة التأكد من وجوده تبل  المقتنيات محل المزاد أم لا و  الفني المسروق ضمن التحف و
الأالأ بفقدان  أبلغتها  التي  الدولة  العامة  الأمانة  منها لاتخاذ هذه  أو سرقته  تدابيرها ثر  خيرة 

ثر برمز معين من جانب الدولة التي تمتلك هذا  القضائية اللازمة لاستعادة هذا الأ  السياسية و 
 1. العثور عليه عند سرقته ذلك لسهولة البحث عنه و  ثر، والأ

للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بواسطة أمانتها العامة    : طفال المفقودينالنشرة الدولية للأ
مانة نشرة دولية خاصة  تصدر هذه الأ   ث دورا إنسانيا كبيرا في مجال حماية حقوق الطفل، حي 

مانة العامة إخطار بذلك من المكاتب  ذلك عند تلقي الأ   ي سبب كان، وطفال المفقودين لأبالأ
مانة العامة  تقوم الأ   ها، وي طفال فوق أراضعضاء الذين فقد هؤلاء الأالمركزية الوطنية للدول الأ

لي، ثم تقوم بتعميمها  للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بتسجيل بيانات النشرة على الحاسب الآ
التي تقوم بالاتصال بالموانئ    عضاء، و إرسالها إلى المكاتب المركزية الوطنية لكل الدول الأ  و 
يجب أن تحتوي هذه النشرة على  طفال المفقودين إليهم، و المطارات لمعرفة دخول هؤلاء الأ  و 

التي  الملابس    كافة البيانات الخاصة بالطفل المفقود من حيث الاسم، العمر، تاريخ الميلاد، و
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و  يوم غيابه  يرتديها  و   كان  أبيه  الشخصية، فضلا عن دولة  أحدهما    أمه  صورته  إذا كان 
 . أجنبيا

 ثانيا: قاعدة البيانات الجنائية 

من   مجموعة  على  تحتوي  بيانات  قواعد  الجنائية  للشرطة  الدولية  المنظمة  أنشأت 
و الحيوية  الشرطية  لأ   المعلومات  تسمح  قيمة،  العالم جد  من  نقطة  أي  في  الشرطة  جهزة 

هي عبارة عن مجموعة من   تبادل المعلومات التي تمكنها من إتمام تحقيقاتها، و  بالتواصل و 
منظمة بطريقة منهجية يمكن الوصول إليها انفراديا أو بواسطة إلكترونية    المصنفات المستقلة

ثائق    صور و   : أسماء أشخاص ملاحقين وبصمات و   أو غيرها، تتضمن معلومات عملية مثل
  المفقودة  وثائق السفر المسروقة و  و   سلحة الناريةالأ  لية المسروقة، والمركبات الآ  الهوية، و
 1و غيرها.

سجلات المطلوبين، والمجرمين المعروفين    تتضمن قاعدة البيانات  :  قاعدة البيانات الاسمية
أكثر من    المفقودين. و   و  القاعدة على  مجرمين دوليين  قيدا بشأن    158  340تحتوي هذه 

شخاص المفقودين  عن الأ  بصمات أصابعهم، فضلا  صورهم و   سوابقهم الجنائية و   معروفين و 
 2غير ذلك  الجثث و و 

صابع المستخدمة كقرائن دورا تؤدي بصمات الأ :صابعقاعدة البيانات الخاصة ببصمات الأ
من نوعها لا تتغير مدى    ةلما كان لكل شخص بصمات فريدو  حاسما في التحقيقات الجنائية.  

فعالية    الحياة، فإنه يمكن استخدام هذه البصمات لتأكيد أو دحض هوية شخص ما بسرعة و
استخدامها للربط بين سلسلة من   صابع من مسرح الجريمة و يمكن رفع آثار بصمات الأ  كما

تؤدي البصمة دورا هاما أيضا في تبين    ، و ةالجرائم أو تأكيد وجود مشبوه ما في مسرح الجريم 
 . عاصير أو الزلازل أو التفجيرات أو الاعتداءات الاخرى ضحايا الكوارث كالأ

 
منقحة(، الدار المصرية اللبنانية   سراج الدين الروبي، آلية الانتربول في التعاون الدولي الشرطي، الطبعة الثانية )مزيدة و 1

 . 112، ص  2001النشر، القاهرة،   للطباعة و
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الوراثية البصمة  بسمات  الخاصة  البيانات  عام   : ADNقاعدة  هذه  البيانات  قاعدة  أنشئت 
بسمة بصمة وراثية واحدة وهي ما برحت تتزايد بشكل كبير منذ ذلك الحين، وتتضمن    2002

من خلالها مقارنة البصمات    حيث يمكندولة،    47سمة بصمة وراثية من    150959ما يقارب  
مجموعات مزمرة عدديا للبصمات الجينية الخاصة بكل فرد   عن  هي عبارة  الوراثية المتوفرة و

شخص، أو بين موقع جريمة    آخر، أو بين مسرح جريمة و   لاجراء المطابقات بين شخص و
و  و  السابق،  في  أية صلة  بينهما  تكن  لم  على    آخر  التعرف  في  للمساعدة  كذلك  تستعمل 

  لا تحوي هذه السجلات أية معلومات اسمية كما و   الجثث المجهولة الهوية، و  المفقودين و 
 . د عضو في البيانات الخاصة به يتحكم كل بل

المسروقة و السفر  بوثائق  الخاصة  البيانات  بوثائق   :المفقودة  قاعدة  تهتم  المنظومة  هذه 
المستعملة في النشاطات الاجرامية التي تشكل نوع من الحماية للعصابات    السفر المسروقة و 

الجرائم    الاجرامية المختصة في الهجرة غير الشرعية، المتاجرة بالمخدرات، الارهاب الدولي و 
الاقتصادية، هذه المنظومة تتمكن من التعرف على الوثائق من خلال تفحص الرقم التسلسلي  

مقارنتها مع جميع المعطيات المخزنة لديها في بنك المعلومات، هذا    للوثيقة المشكوك فيها و 
 1. البنك الذي يتم تحيينه باستمرار من طرف المكاتب المركزية الوطنية 

تتضمن هذه القاعدة معلومات عن حوالي  :  قاعدة البيانات الخاصة بالوثائق الادارية المسروقة
 . تستخدم لتبين أغراض معينة وثائق رسمية 

  طفال بعد عتداء الجنسي على الأللا:  طفالالأالاعتداء الجنسي على  بقاعدة البيانات الخاصة  
أدى انتشار    السياحة الجنسية. و  الانترنيت و رئيسي على الصعيد الدولي هما الاستغلال عبر  

المجال و  الانترنيت و المرتكبة في هذا  الجرائم  ارتفاع  إلى  التكنولوجي  بوسع    التقدم  أصبح 
يأتي    و ،  الحصول عليها بطريقة أسهل   طفال و المجرمين نشر مواد الاعتداء الجنسي على الأ 

 . هوية مرتكبي هذه الجرائم على رأس أولويات أجهزة إنفاذ القانون و  الكشف عن هوية الضحايا  

 
)دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة،    عكروم عادل، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة 1
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 الفصل الأول خلاصة
فعالة في مجال    الأمني الركيزة الأساسية لجهود مستدامة و   يمثل التعاون التشريعي و  

يعد التعاون بين الدول  ، حيث  العدالة في المجتمعات   تعزيز النزاهة و   مكافحة جرائم الفساد و 
الفساد بمختلف أنماطها و التي أصبحت من أكثر الجرائم  ضرورة ملحة من أجل مواجهة جرائم  

قرطية و  خطورة على المجتمع، إذ أصبح الفساد عيبا من العيوب التي تشوب مؤسسات الديم
القيم الأخلاقية و مبادئ العدالة، كما يعرض التنمية المستدامة و سيادة القانون إلى خطر  

أصبح حتمية ملحة  محدق، و منه نرى أن التعاون الدولي على المستوى التشريعي أو الأمني  
 للدول كون أن له دور فعال في الوقاية من جرائم الفساد و مكافحتها.  

لمكافحة الفساد من خلال تبادل المعلومات    بين الدول  نبغي تعزيز التعاون الأمنيكما ي  
و يظهر هذا جليا  ،  بين الدول  المعلوماتتبادل    التحقيقات بالإضافة إلى تعزيز التدريب و   و 

من خلال بيان دور الانتربول و آلية التسليم المراقب في مكافحة الفساد و محاولة الحد منه،  
 و قد حرصت الاتفاقيات الدولية على تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات. 



 

 

 

ي  
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من الجهود الدولية لمكافحة    اأساسي   االتعاون القضائي في مكافحة جرائم الفساد جزءيعد   

تعرقل التنمية الاقتصادية    الثقة في المؤسسات الحكومية و  تهدد  هذه الجرائم التي تهدد النزاهة و 
لأن الفساد غالبا ما يتجاوز الحدود  ذلك  أساسيا  دورا  التعاون القضائي    يلعب و  الاجتماعية.  و 

 . فعالة دولية مكافحةيتطلب    و   الوطنية

الملاحقات    البيانات ذات الصلة بالتحقيقات و  يشمل هذا التعاون تبادل المعلومات و
بالفساد المتعلقة  التعاون جمع الأدلة، و ، كما  القضائية  تقديم    الخبرات، وتبادل    يشمل هذا 

تبادل  ، بالإضافة إلى  زيادة فعاليتها  التكنولوجية لتعزيز جودة التحقيقات و   المساعدة التقنية و
الإجراءات ذات الصلة بمكافحة    الممارسات الجيدة بين الدول في تحسين القوانين و   الخبرات و 

 . الفساد

نتائج أكثر فعالية في مكافحة الفساد من خلال   يتيح التعاون القضائي للدول تحقيق 
يعزز التعاون القضائي الثقة في النظم القضائية  ، كما  الموارد  تبادل الخبرات و   توحيد الجهود و 

 . هم في مكافحة الفساد الذي يتجاوز الحدود الوطنية ايس و 

المستوى   الفساد على  لجرائم  الإجرائية  الملاحقة  إلى  بناء على ما سبق، سنتطرق  و 
آليات التعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الفساد )المبحث    ثم إلى  )المبحث الأول(،الدولي  
 الثاني(. 
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 المبحث الأول: الملاحقة الإجرائية لجرائم الفساد على المستوى الدولي 
منسقة على المستوى    أصبحت جرائم الفساد تشكل تحديا دوليا يتطلب استجابة فعالة و 
الفساد، و   حيث  الدولي لجرائم  الملاحقة الإجرائية  الاستجابة  التي    تتضمن هذه  العملية  هي 

سواء    تقديمهم للعدالة  السلطات القضائية لملاحقة المتورطين في الفساد و  تتخذها الحكومات و
 . بغض النظر عن مكان تواجدهم  و أو كيانات قانونية  اكانوا أفراد

في تحقيق العدالة حيث يمكن محاكمة    على المستوى الدوليالملاحقة    يساهم التحقيق و
يعمل على ردع الجرائم  ، كما  المتورطين في الفساد بغض النظر عن مكان إقامتهم أو جنسيتهم

  تبادل المعلومات و  ود،  تعزيز التعاون بين الدول في مكافحة الفسامن خلال    العابرة للحدود
 .الخبرات في هذا الصدد

الإنابة  و عليه سنتطرق بداية إلى قواعد الاختصاص الجنائي )المطلب الأول(، ثم إلى   
 القضائية الدولية كآلية للتعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الفساد )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول: قواعد الاختصاص الجنائي 

هذه  نظمة العابرة للحدود، إذ أنه بعد أن كانت  لمرائم الج ا أن جرائم الفساد تعد من ابم 
جرامية  لإميزة للعصابات ا  الحاضرالوقت    فيجرامي صارت  لإوجه النشاط ا  في دود عقبة  لح ا

  المشكلات موعة من  مجهذا ما أثار    تمي بوجودها خارجها، و تح  بداخلها و   الجريمة ترتكب  
  تمعة على تضافر جهودها من أجل مواجهتها و مجنائية استوجبت من الدول منفردة أو  لج ا

 1لها.التصدي 

  ير كافحة الفساد على تكريس نظام تكامل معايلمتحدة  لم مم الأ قد حرصت اتفاقية ا  و  
ية  ولاربعة لللأا  بالمعاييرخذ  لأا  فيتفاقية  لامن ا  42  المادةكرسته    ما  هذا  ية القضائية، و لاالو 

 . ية لمالعا العينية و  الشخصية و  قليمية، ولإهي ا القضائية و 

 
نائية لجالتشريعات ا  تفاقيات الدولية ولاضوء ا  فيليلية مقارنة  تحداري، دراسة قانونية  لإعصام عبد الفتاح، جرائم الفساد ا 1
 . 294، ص 2011، سكندريةلإديدة، الجا الجامعة ر اجنبية، دالأ الدول العربية و في مكافحة الفساد  ينقوان و
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و عليه سنتطرق بداية إلى مبدأ إقليمية و مبدأ شخصية النص )الفرع الأول(، ثم إلى   
 مبدأ عينية و مبدأ عالمية النص )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: مبدأ إقليمية و مبدأ شخصية النص 

حيث  مفاهيم أساسية في القانون الدولي    يمبدأ شخصية النص ه  مبدأ إقليمية وإن   
المشاكل التي تنشأ على    التعامل مع الأحداث و القانونية للدول في    حددان السلطة القضائية و ي 

 .الصعيد الدولي

 أولا: مبدأ إقليمية النص 

شير مبدأ الإقليمية إلى مبدأ السيادة التي تمتد إلى الأراضي الوطنية للدولة. وفقا لهذا  ي  
السيادة و   المبدأ للدولة  و   يكون  القضائية  التي    التشريعية على الأحداث و  السلطة  الأفعال 

  تطبيقها   و  هاهذا يعني أن الدولة لديها الحق في فرض قوانين   و،  تحدث داخل حدودها الإقليمية 
 . ملاحقة المخالفين داخل حدودها الوطني و 

حكام القانون  لأ ضع  تخ نائية، حيث  لج التشريعات ا  في صل العام  لأبدأ هو الم يعد هذا ا 
وي أيا كانت جنسية مرتكب  لج ا  البحري و  ي و بر رتكبة على إقليم الدولة اللمرائم الج ا  ني الوط

 1. قليم لإرتكبة خارج حدود المائم الجر ا رج عن نطاق التشريع الداخلي يخ يث بح ، الجريمة

 الخاضع قليم  لإحدود ا  فينائي يكون  لج أن حدود تطبيق النص ا  نيقليمية يع لإفمبدأ ا 
الدولة،   الدولة،   الخاضعقليم  لإا  فيترتكب    جريمة أن يطبق على كل    بمعنىلسيادة  لسيادة 

مها وطنيا،  لا ما إذا كان أي منهما أو ك  عليه، و   المجنيأو    الجاني بصرف النظر عن جنسية  
 . ما إذا كانت له مصلحة وطنية أو مصلحة دولة أجنبية فوق إقليم الدولة و 

  فيد سلطة الدولة  ي د تح   فيالراجح    صلي ولأبدأ المنائي هو الج إن مبدأ إقليمية النص ا 
ينهي    لا بناء على مبدأ آخر    الخارج  في   الجاني اكمة  مح أن    بمعنى ديثة،  لح نائية الج التشريعات ا

على النيابة العامة أن تقيم عليه دعوى  يجب  على إقليمها، إذ    الجريمةوقعت    التيسلطة الدولة  
 

 . 120، ص 1988، العربية، القاهرة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة نييب حس نجمود مح 1
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  لم ذلك ما    و  خر، ل بدأ المراها بناء على ذلك امج إن العدالة قد أخذت    تحققتلو    أخرى و
 1. رفع الدعوى أو عدمه بين بالخيارعل القانون النيابة  يج

  42/1  المادة  بموجب قليمية  لإكافحة الفساد مبدأ الم تحدة  لممم الأقد كرست اتفاقية ا   و  
 لها: بقو 

  جريمتهيتها القضائية، ما  لاضع لو تخلكي   يرتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تداب  -1"  
 ين: التاليت الحالتين  فيتفاقية لا ذه الهمن أفعال وفقا  

 إقليم تلك الدولة الطرف،   فيرم لجعندما يرتكب ا .أ
سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة    تنرم على ملج عندما يرتكب ا  . ب

 ". رملجتلك الدولة الطرف وقت ارتكاب ا ينقتضى قوانبم

البحري،    وي و لج ا  ي و بر قليمي للدولة اللإقليمية على النطاق ا لإتقصر مبدأ ا  لم  المادةهذه  
إقليم    فيجرائم الفساد واقعة    بريث تعت بحقليمية،  لإبدأ الم كمي  لح فهوم المبل امتد ليشمل أيضا ا

  ين قتضى قوانبمسفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة  تنالدولة إذا كانت قد ارتكبت على م 
تتبعها. إذا كان    تيلو كانت هذه السفينة أو الطائرة خارج إقليم الدولة ال  و   تىتلك الدولة، ح 

الدو  الدول،    يجيز   لاالعام  لي  القانون  إحدى  قانون  إ  فتطبيق  أخرى  دولة  وافقة بم   لاإقليم 
أخرى دولية    جرائم وطنية و  ينتتباين طبيعتها ب  الجرائمكانت    و لما،  الأخيرةة من الدولة  يح صر 

ن مبدأ  أكن القول  يمرائم الفساد،  لج ية مما يثري التساؤل حول الطبيعة القانونية  لمثالثة عا  و 
  ني لو من النقد، إذ أنه قد يع يخ   لاقه  لابدأ على إطلم ذا ابهخذ  لأأن ا  لايته إ هم قليمية رغم أ لإا
  يحاكم عاد إليه دون أن    ثم خارج حدود وطنه،    الجريمة من العقاب إذا ارتكب    الجانيت  لاإف

ول  تح   المجرمين ن قواعد تسليم  لأ،  بي اكمته من طرف قضاء أجنمح   تمنعقليمية  لإ، فابالخارج
 2. دولة أجنبية   إلىواطن لمدون تسليم ا

 
 . 10، ص  1983، دار النهضة العربية، القاهرة، 1محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط 1
،  02مجاهدي خديحة، آليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد و الوقاية منه، مجلة الدراسات القانونية و السياسية، العدد   2

 . 258، ص 2015كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط، 
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الدولة   تهتم  لا قد    دد، و مح   غيرمعروف أو    غير  الجريمةكما قد يكون مكان ارتكاب   
  و لا ها  لح مصا  تمس  لا  الجريمةن  لأ،  الجاني عاقبة  بمقليمية  لإبدأ الموفقا    بالمحاكمةختصة  لما

فإذا    1.مة أراضيهالال دولة أخرى أو س لاباستق  المساسحالة    فيذلك كما    تلحق به ضررا، و 
هناك استثناءات ترد    ه أن   لا ديثة إلح نائية الج التشريعات ا  فيصل  لأقليمية هو الإكان مبدأ ا 
 . يةلمالعا العينية و مبادئ الشخصية و   فيعليه تتمثل 

 ثانيا: مبدأ شخصية النص 

و ب   ملاحقة  بسلطة  الدول  تحتفظ  النص  شخصية  مبدأ  المواطنين    موجب  محاكمة 
الخاصين بها بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة. يعني ذلك أنه حتى لو ارتكب مواطن  

بلده   ملاحقته وفقا   لديه سلطة محاكمته و   تبقىفي بلد معين جريمة خارج حدود بلده، فإن 
 ة. لقوانينه الداخلي 

مل جنسية الدولة،  يح يرتكبها شخص    جريمة نائي على كل  لج مؤداه أن يطبق النص ا  و  
  ني فيع   بيللمبدأ أما الوجه السل  الإيجابيهذا هو الوجه    قليم الذي ارتكبها فيه، و لإأيا كان ا

  جنسية الدولة، و   إلىعليه فيها منتميا    المجنييكون    جريمةنائي على كل  لجتطبيق النص ا
 2.ارتكبها خارج إقليم الدولة أجنبيا و  الجريمةلو كان مرتكب هذه 

يع   ا  نيهذا  التشريع  الشخصية  نائيلج أن  مبدأ  بل    لا  حسب  الدولة،  بإقليم  يتقيد 
يرتكبها    تيرائم اللج تد نطاق تطبيقه ليشمل ايم ملون جنسية هذه الدولة، إذ  يح شخاص الذين  لأبا

يعد ذلك   داخل إقليم الدولة أو خارجه، و الجريمةمواطنو الدولة أينما كانوا، أي سواء ارتكبت 
 ني. قاضيه الوط أمام يحاكمأن  في ضمانة أفضل للمتهم 

يتجسد هذا   ، و الإيجابية ول يطلق عليه مبدأ الشخصية  لأ بدأ الشخصية وجهان: الم   و  
  بي لو ارتكبت على أجن  تقع من أحد رعاياها و   جريمةنائي على كل  لج تطبيق التشريع ا  في

 
 . 152، ص 1992، يسر أنور علي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة 1
 . 120محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  2
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نائي  لجيقصد به تطبيق التشريع ا  هو مبدأ الشخصية السلبية و  نيخارج إقليمها، أما الوجه الثا
 1. خارج إقليمهابي  لو وقعت من أجن و   تىتقع على أحد من رعاياها ح   جريمةللدولة على كل  

  في بأن على الدولة أن تضمن حسن سلوك رعاياها    الإيجابية يعلل مبدأ الشخصية    و  
ققه مساءلتهم عن جرائم من تعاون  تح عما    لا، فض الأجنبي ام القانون  تر فتفرض عليهم اح  الخارج

ينتمي    التيعة الدولة  سم   إلى رائم يسيء  لج جرام، فإن ارتكاب هذه الإ مكافحة ا  في مطلوب    ليدو 
ام  تر يؤكد على اح  العام و ر  الشعو   ي وطنه عندما يعود إليه يرض  فيمعاقبته    ، و المجرمإليها  

 2. نائية لج العدالة ا 

ية القضائية  لا بدأ الشخصية كمعيار للو بم دها تقر  نج اتفاقية مكافحة الفساد    إلىبالرجوع    و  
شقه    فيحقه، أو  لات   تينسية الدولة البجمتمتعا    الجانيحينما يكون    الإيجابيشقه    فيسواء  

قد نصت اتفاقية    هذه الدولة، و   نيالفساد موجهة ضد أحد مواط   جريمةعندما تكون    بيالسل
 بقولها:   42/2المادة  بموجب بدأ لممكافحة الفساد على هذا ا

ضع أيضا أي جرم  تخوز للدولة الطرف أن  يجتفاقية،  لا من هذه ا  4  المادة رهنا بأحكام    -2"  
 : التالية الحالات فييتها لامن هذا القبيل لو 

 تلك الدولة الطرف،  نيرم ضد أحد مواطلجعندما يرتكب ا .أ
نسية يوجد  لجا  يم تلك الدولة الطرف أو شخص عد  نيرم أحد مواطلجعندما يرتكب ا . ب

 ". إقليمها  فيعتاد لممكان إقامته ا

 الفرع الثاني: مبدأ عينية و مبدأ عالمية النص 

مفاهيم أساسية في القانون الدولي تحدد كيفية   يمبدأ عالمية النص ه دأ عينية و إن مب  
 . الاتفاقيات الدولية تفسير القوانين و 

 

 
 . 299، ص المرجع السابقعصام عبد الفتاح،  1
 . 157، ص 1992، شقاء، القاهرةلأخوة الإمبادئ قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة امد سامي الشواء، مح 2
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 أولا: مبدأ عينية النص 

ذلك    مصلحة أساسية للدولة، و  تمس  جريمةنائي على كل  لج يقصد به تطبيق النص ا  
ديد  تح   فيعل من الضابط  يجفإن مبدأ العينية    1. ا أو جنسية من ارتكبهابهأيا كان مكان ارتكا 

اللمية اهمنائي أ لج سلطات النص ا قليم  لإبصرف النظر عن ا  ة، و يمر لج درها ا ته  تيصلحة 
 . ملها مرتكبهايح تينسية اللج كذلك ا الذي ارتكبت فيه و

تم بإخضاع  ته  ساسية، و لأها الح اية مصاحمرص كل دولة على  تح بدأ  لم ل هذا الامن خ  
خرى بالعقاب  لأ اهتمام الدول ا  فيتثق    لا   لأنهاقضائها،    تشريعها و   فيسها  تم  تيرائم اللج ا

ا تعد  بل  الم عليها،  الج بادئ  مالأنائية  إ  خرى  الدولة  لا تلفة  مخمظاهر  لا  هي  ماية  بح هتمام 
 2. ا على رعاياهانهتأكيد سلطا في قليمية أو مصلحتها لإها الح مصا

الفساد    جريمة بدأ إذا كانت  لمكافحة الفساد على هذا المتحدة  لممم ا لأقد أكدت اتفاقية ا  و  
  ثممن    موجهة ضد الدولة أو تلحق أضرارا بإحدى مؤسسات الدولة أو القطاع العام فيها، و 

  لجريمةكون  لمجرامي الإ وقع الفعل ا  و التيعنية  لمختصاص الدولة الارائم  لج فتخضع مثل هذه ا
ذلك بصرف النظر    قتصادي، و لاا انهساسية أو مس بكيالأالفساد حالة اعتداء على مصاحلها ا

من اتفاقية    )د(   42/2المادة    فيهذا ما ورد    . و الجريمة ناة أو مكان وقوع  لجعن جنسية ا
 : على ما يلي تي نصت ال مكافحة الفساد و 

ضع أيضا أي  تخوز للدولة الطرف أن  يجتفاقية،  لا من هذه ا  04  المادةرهنا بأحكام    -2"  
 ". رم ضد الدولة الطرفلجيرتكب ايتها عندما لاجرم من هذا القبيل لو 

 

 

 
،  2002،  القاهرة  ،، دار النهضة العربيةالأولىالبحار، الطبعة    برولية للمخدرات علأكافحة المطه، ا  نيمد عبد الغمح سيمر   1

 . 215ص 
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 ثانيا: مبدأ عالمية النص 

إقليم    في يقبض على مرتكبها    جريمةنائي على كل  لجبه وجوب تطبيق النص ا  ني نع   و  
خضوع جرائم    ني هذا يع   و   1. أيا كانت جنسية مرتكبها  قليم الذي ارتكبت فيه و لإالدولة أيا كان ا

المالفساد   العالابدأ  العقاب، و لمعاية أو  لمختصاص  حق كل دولة    فيالذي يتمثل    ية حق 
أمام   لها نسيته أو مكان ارتكابه لجعقابه دون النظر   فيتضع يدها على مرتكب جرائم الفساد 

 2. اكمها الداخليةمح 

نائي الذي يعد من  لج ية حق العقاب خروجا على مبدأ إقليمية القانون الميعد مبدأ عا و  
ول مبدأ سيادة الدولة على إقليمها دون تضامنها  يح   لا  أهم مظاهر سيادة الدولة على إقليمها، و 

رائم ذات الطبيعة  لج ال قمع امج   في سيما  لا  ها من الدول وير شرتكة مع غ لما  المصالح  في
إقليم الدولة، فواقعة    في   الجانيبدأ هو القبض على  لمالشرط الوحيد لتطبيق هذا ا  ية، ولمالعا

قوم على  ي ية حق العقاب  لمإن أساس عا.  الدولة  لمحاكمختصاص  لاول اتخ   تيالقبض هي ال
ب  التضامن  و  عبر  الجرائممكافحة    في الدول    ينفكرة  تعب  الوطنية،  تأكيد    يرذلك  منها على 

من    المجرمين ت  لانب إفتج   إلىدأ يهدف  لمب ذا الهوفقا    لينائي، فالتدخل الدو لج زاء الج ية المعا
 . نسانيةلإصلحة المالعقاب من أجل ا

  في   و المحاكمةاذ إجراءات التحقيق  تخ ا  فيجرائم الفساد    فيية يتحقق  لمإن مبدأ العا 
جنسيته أو مكان وقوع    إلىذلك دون النظر    رائم، و لج بارتكاب هذه ا  المتهمينمواجهة أحد  

 المادة ية العقاب نصت عليه  لم مبدأ عا  و   عليهم.  المجنيتضررة أو جنسية  لمأو الدولة ا  جريمته
ضع  تخوز للدولة الطرف أن  يجتفاقية  لا من هذه ا  04  المادةرهنا بأحكام  ")ب( بقولها:    42/2

نسية  لجا  يمرم شخص عدلجيتها القضائية عندما يرتكب الاأيضا أي جرم من هذا القبيل لو 
غراض  لأ"  :هأن   المادةمن ذات    03قد أضافت الفقرة    و   ".إقليمها  فيعتاد  لمكان إقامته اميوجد  
فعال  لأخضاع الإ  يرتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابلا من هذه ا   04  المادة

 
 . 181نجيب حسني، المرجع السابق، ص محمود  1
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ا لهوفقا    المجرمة  لو لا ذه  يكون  لاتفاقية  القضائية عندما    في زعوم موجودا  لما  الجاني يتها 
 ". كونه أحد مواطنيها لمجردتقوم بتسليمه  لا إقليمها و 

وز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد  "يج  :أنه  إلىأشارت    المادةمن ذات    04أما الفقرة   
يتها القضائية عندما  لاتفاقية لو لا ذه الهوفقا   المجرمةفعال  لأخضاع الإ  يرما قد يلزم من تداب

 ". تقوم بتسليمه لا إقليمها و فيزعوم موجودا لما الجاني يكون 

 التيالدعاوى    فيعناء الفصل    يذلك على اعتبار أن الدولة تلق  بدأ و لمقد انتقد هذا ا  و  
هودا آخر،  مجذلك    إلىطاقتها أن تضيف    فيليس    تقع على إقليمها، و  التيرائم  لج تنشأ عن ا

ية  لمبالتطبيق، فإن مبدأ العا  ينالقوان   أولىهو    الجريمةقليم الذي وقعت فيه  لإكان قانون اإ  و لما
 . هذا أمر مستحيل  و  ينلكافة القوان يتطلب معرفة القاضي 

النقد، و يملكن    و   بأنه    كن الرد على هذا  بالنسبة لكل  لمب يتم تطبيق هذا ا  لاذلك  دأ 
الج ا عليها  لمرائم  إ  فينصوص  العقوبات،  انمقانون  على  تطبيقه  يقتصر    تهم   التي رائم  لج ا 
 التي الدول، من بينها الدولة  ينكة بتر تشكل عدوانا على مصلحة مش   و التي، ليتمع الدو لمج ا

  ليجرام الدو لإخطورة ا  فيبدأ  لم لتقرير هذا ا  الحقيقي فيها، إذ يتمثل الدافع    الجاني قبض على  
الفرصة لنشوء عصابات دولية    و الاتصالات  المواصلاتالعابر للحدود، حيث أتاحت سهولة  

أقاليم دول    إلى تد نشاطهم  يم  متعددة و   تلفة ومخ جنسيات    إلىينتمون    مجرمين نة من  مكو 
 . أخرى متعددة 

جرامية، من أن تتعاون الدول  لإيكون هناك بد من مكافحة هذه العصابات ا  لا لذلك    و  
نسيته  بجاث  تر إقليمها دون اك   فيالذي يضبط    المجرمكل واحدة منها عقاب    لىتتو   فيما بينها و

 1لي. الدو  المجتمع باعتبارها نائبة عن  تفعل الدولة ذلك ، و جريمتهأو مكان وقوع 

الفساد من  يم   ية  لما مبدأ عانهيطبق بشأ  والتيالوطنية    عبر  الجرائمكن اعتبار جرائم 
ا الفساد    إلىيعود ذلك    نائي، و لج النص  ستويات  لمعلى كافة ا  يع الدول و جم   فياستفحال 
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بالتطبيق خاصة    الأولىهو    ية ولميكون إقرار مبدأ العا  ثممن    السياسية، و   و غيرالسياسية  
رائم  لج قاليم، سواء كان مرتكب هذه الأجرائم الفساد على أي إقليم من ا بي حال تواجد مرتك   في

 1.الدولة فيرموقة لم راكز المشخص عادي أو شخص من أصحاب ا

المطلب الثاني: الإنابة القضائية الدولية كآلية للتعاون الدولي في مجال مكافحة  
 جرائم الفساد 

الإنابة القضائية الدولية آلية فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم  تعد   
الأدلة بشكل فعال لمكافحة   تبادل المعلومات و   الفساد، حيث تتيح هذه اللية للدول التعاون و 

 . هذه الجرائم التي غالبا ما تتجاوز الحدود الوطنية

نابة القضائية الدولية إلى عملية تفويض السلطات القضائية في دولة معينة  الإ تشير   
تأتي هذه    لمتابعة التحقيقات أو الملاحقات الجنائية المتعلقة بجرائم ارتكبت في دولة أخرى. و 

 . الإنابة عادة بناء على طلب رسمي من السلطات القضائية في الدولة الأخرى 

التنظيم    إلى  ثم  الأول(،  )الفرع  الدولية  القضائية  الإنابة  مفهوم  إلى  و عليه سنتطرق 
 القانوني لها )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: مفهوم الإنابة القضائية الدولية 

تشكل الإنابة القضائية الدولية صورة من صور المساعدة القضائية المتبادلة بين الدول.   
القضائية لعام الانابات    قد وجدت عدة تعريفات بشأنها حيث عرفتها اتفاقية الإعلانات و   و 

قيام الدولة بالطلب إلى دولة أخرى عبر السلطات  "...  :  هافي مادتها السادسة على أن  1952
بالنيابة عنها بأي إجراء قضائي عائد لدعوى    و  القضائية المختصة لديها للقيام في إقليمها،

 ". أو تحقيق عالق لديها

تقديم  "بأنها:    14  كما عرفت من طرف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي في مادتها 
نيابة عنها بأي إجراء    لتقوم في إقليمها و  طلب من طرف دولة متعاقدة لدولة متعاقدة أخرى،
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و قائمة  بدعوى  متعلق  و  قضائي  الشهود  سماع  خاصة  و   بصفة  الخبراء  تقارير    تلقي 
 ". طلب تحليف يمين إجراء معاينة و مناقشتهم و 

عمل بمقتضاه تفوض المحكمة إلى محكمة أخرى للقيام  : "أما فقها فقد عرفت على أنها 
الإجراءات القضائية الأخرى التي يقتضيها فصل    مكانها بأحد أو بعض إجراءات التحقيق أو

 1". التي تعذر عليها مباشرتها بنفسها الدعوى المرفوعة أمامها، و 

بأنها  قضائية في دولة  تفويض من سلطة قضائية في دولة إلى سلطة  : "كما عرفت 
 2".أخرى لاتخاذ إجراء لا تستطيع تلك السلطة أن تقوم به في دائرة اختصاصها

هي قيام    عليه مما سبق يمكن القول أن الإنابة القضائية الدولية في المجال الجنائي،  و  
ها مقلي إالدولة بتقديم طلب إلى دولة أخرى عبر السلطات القضائية المختصة لديها للقيام على  

  نيابة عنها بأي إجراء قضائي عائد لدعوى أو تحقيق عالق لديها، بشأن جريمة ارتكبت و  و 
 3. بهدف كشف الحقيقة

و  الثنائية  الدولية  الاتفاقيات  في  القانوني  أساسها  القضائية  الإنابة  المتعددة    تجد 
 . كذا في القوانين الداخلية للدول كما تجد أساسها في مبدأ المعاملة بالمثل  و   الأطراف،

 الفرع الثاني: التنظيم القانوني للإنابة القضائية الدولية

اعتبار أن الإنابة القضائية الدولية مظهر من مظاهر تجسيد التعاون القضائي بين  ب  
عليه ينبغي أن يمارس هذا الإجراء ضمن   للجهاز القضائي في الدولة المنيبة. و الدولة المنابة  

 . الإجرائية  مجموعة من الضوابط الموضوعية و 

 
  دراسة تحليلية مقارنة في القانون المصري و   -   القضائية في نطاق العلاقات الدولية الخاصة عكاشة عبد العال، الإنابة   1

 . 15-14، ص 1994، دار المطبوعات الجامعية، مصر، د.طالقانون المقارن، 
، دار الفكر الجامعي،  ، د.ط-دراسة مقارنة-  أمين عبد الرحمن محمود عباس، الإنابة القضائية في مجال الإجراءات الجزائية 2

 . 367د.ت.ن، ص مصر، 
 . 369أمين عبد الرحمن محمود عباس، المرجع نفسه، ص  3
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التي من الممكن تبادلها   يتنوع موضوع الإنابة القضائية الدولية في المجال الجنائي و  
بين الدول، تبعا للغرض الذي تسعى الدولة الطالبة إلى الحصول عليه إكمالا لمسار تحقيق  

عليه يشمل طلب الإنابة القضائية    و.  قائم لديها بغية التوصل إلى حكم في الدعوى الجزائية
ذلك أنه بالرجوع إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي نجدها تنص  ،  موضوعات عدة

 1:  على سبيل المثال لا الحصر على مجموعة من المسائل المرتبطة بطلب الإنابة القضائية

 . سماع شهادة الشهود -
 .مناقشته تلقي تقارير الخبراء و  -
 . إجراء معاينة -
 . طلب تحليف يمين -

على إمكانية تقديم طلب المساعدة القانونية    18قد نصت اتفاقية باليرمو في مادتها    هذا و 
 : المتبادلة بما فيها الإنابة القضائية في المسائل التالية

 . أقوال من الأشخاص الحصول على أدلة أو  -
 . المواقع  فحص الأشياء و  -
 . التجميد الضبط و   تنفيذ عمليات التفتيش و -
 ء. التقييمات التي يقوم بها الخبرا الأدلة و  تقديم المعلومات و  -

يرلندا الشمالية نجدها  إ  بريطانيا و  بالرجوع إلى اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر و  و 
تنص في مادتها الثانية على مجال تطبيق التعاون القضائي بما فيها طلبات الإنابة القضائية  

 : كما يلي

 . أقوال الشخص طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون  جمع الشهادات و  -
 . هوية الأشخاص تحديد مكان و  -
 . تحويل أشخاص مسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا -

 
، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد  الإنابة القضائية الدولية كآلية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائمبن يحيى نعيمة،   1
 . 21، ص 2017، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، 1، العدد 4
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 . الحجز  تنفيذ طلبات التفتيش و  -
التصرف   مصادرتها و   تجميدها أو حجزها و   تحديد مكان عائدات جرمية و   التعرف و  -

 . التعاون في الإجراءات المتصلة بالطلب فيها و
 . خر من أشكال التعاون التي يتفق عليها الطرفينآأو أي شكل   استرداد الأموال -

  على   16  الرجوع إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي نجدها تنص في مادتهاب 
 1:  مجموعة من الضوابط الإجرائية التي ينبغي مراعاتها في الطلب

 . الجهة المطلوب إليها التنفيذ  تحديد الجهة أو السلطة المختصة المصدرة للطلب و  -
 . سببه  تحديد موضوع طلب الإنابة و  -
 . جنسيته قدر الإمكان هوية الشخص المعني بالإنابة و -
 . يختم بختم الجهة الطالبة مع كل الأوراق المرفقة يوقع و  أن يؤرخ الطلب و -
العقوبة المقررة لها،   تكييفها القانوني و   تحديد الجريمة التي قدم بشأنها طلب الإنابة و  -

 . فجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع الجريمة

و  أنه    هذا  غير  إليه.  المطلوب  المتعاقد  الطرف  لقوانين  وفقا  القضائية  الإنابة  تنفيذ  يتم 
من اتفاقية الرياض على أنه إذا أرادت الدولة الطالبة أن تتم الإنابة    18استثناءا نصت المادة  

لم يشكل ذلك تعارضا مع    وفقا لشكل خاص تعين على الطرف المطلوب إليه إجابة رغبته ما
 . أنظمته قانونه و 

 :يتم إرسال طلب الإنابة القضائية بإحدى الطرق التالية و  

تبليغ طلب الإنابة عن طريق وزير العدل: أين يتم سلك هذا الطريق بين دولتين    الطريق الأول: 
ذلك نظرا لسهولته    حيث تفضل كثير من الدول هذا الأسلوب و  المطلوب إليها التنفيذ،  الطالبة و 

  بقولها:  15هو ما نصت عليه اتفاقية الرياض في المادة    و  سرعة الإجراءات المطبقة بشأنه.  و 
الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف    ترسل طلبات "
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هو ما اعتمدته كذلك الاتفاقية    و   ".المتعاقدة مباشرة عن طريق وزير العدل لدى كل منها
 . العربية لمكافحة الإرهاب

يتم من خلاله إرسال طلب من الجهة القضائية للدولة    الطريق الدبلوماسي: و  الطريق الثاني: 
الطالبة عبر وزير العدل إلى وزارة الخارجية، أين يتم تبليغ الطلب عن طريق الممثل الدبلوماسي  

لترسلها بدورها إلى وزارة العدل لتحدد الجهة القضائية    إلى وزارة خارجية الدولة المطلوب إليها
عليه يتميز الطريق الدبلوماسي بتحقيق الازدواجية في   و  المختصة لتتولى تنفيذ طلب الإنابة.

 1. وزارة الخارجية عملية مراقبة طلب الإنابة من خلال كل من وزارتي العدل و 

يكون ذلك عن طريق السلطات   الاتصال المباشر بين السلطات القضائية: و  الطريق الثالث: 
يتم في أحوال الاستعجال كحالة طلب    و   سهولة مقارنة مع غيره،  هو أكثر مرونة و   القضائية و 

 . سماع شاهد حياته مهددة بالخطر 

 .قد اتبعت هذا الطريق عدة اتفاقيات دولية كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب و  

  بريطانيا و  بالرجوع إلى اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر و  و  
الشمالية، الثالثة على أن  ايرلندا  أنها نصت في مادتها  به طلبات    نجد  الذي ترسل  الطريق 

وزارة العدل –التعاون عامة بما فيها طلبات الإنابة القضائية يكون من خلال السلطات المركزية  
أو النائب العام بالنسبة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  /وزير الدولة و  و  - بالنسبة للجزائر

أي بالطريق    ايرلندا الشمالية، مع الالتزام بتبليغ كلا الطرفين لأي تغيير في السلطات المركزية  و 
أما في أحوال الاستعجال فيتم إرسال طلبات الإنابة من خلال المنظمة الدولية للشرطة    العادي.
 )الإنتربول(.   الجنائية

من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع الجزائري قد    721بالرجوع إلى المادة  و   
الإجرائية    نص على جملة من الشروط الموضوعية و  القضائية الخارجية و نظم موضوع الإنابة  
 : ذات القانون  من 703بالإحالة إلى المادة 

 
 . 455-453ص أمين عبد الرحمن محمود عباس، المرجع السابق، ص  1
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 . أن تكون الجريمة محل المتابعة الجزائية غير سياسية -
 . أن يقدم الطلب عبر الطريق الدبلوماسي -
الملف إلى وزير   أن يقوم وزير الخارجية بتحويل طلب الإنابة بعد فحص المستندات و  -

 . العدل
 . يقوم وزير العدل بدوره بالتحقق من سلامة الطلب -
الدولة الأجنبية أنها ضرورية للتبليغ    تعين أن تكون المستندات و ي  - الأوراق التي ترى 

 . مترجمة باللغة العربية

المادة    هذا و  تنفيذ طلب الإنابة القضائية يتم وفقا من ق.إ.ج    721قد نصت  على أن 
هو ما أكدت عليه اتفاقية التعاون القضائي في    الجزائري مع تطبيق المعاملة بالمثل. وللقانون  

التي نصت على أن تنفيذ طلبات    و   ايرلندا الشمالية،  بريطانيا و   المجال الجزائي بين الجزائر و 
 1. الإنابة القضائية يكون وفق تشريع الدولة الطرف المطلوب منها التنفيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 26بن يحيى نعيمة، المرجع السابق، ص  1
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 المبحث الثاني: آليات التعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الفساد 
تعتبر آليات التعاون القضائي الدولي أدوات حيوية للدول في مكافحة جرائم الفساد عبر   

تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بين    الأدلة و   الحدود، حيث تساعد على تبادل المعلومات و 
 .المتورطين في الفسادمحاكمة   الدول لملاحقة و 

و  متكاملة  استجابة  يتطلب  دوليا  تحديا  تشكل  الفساد  جرائم  قبل    أصبحت  فعالة من 
في هذا السياق تلعب آليات التعاون القضائي الدولي دورا بارزا في تعزيز    المجتمع الدولي. و 

 .الدولي تطبيق القانون على الصعيدين الوطني و   تحقيق العدالة و  جهود مكافحة الفساد و 

و المعلومات  تبادل  من  الدولي  القضائي  التعاون  آليات  الصلة    تمكن  ذات  البيانات 
الفساد،   في  كما  بجرائم  البعض  لبعضها  القانونية  المساعدة  تقديم  للدول  الليات  هذه  تتيح 

 .تنفيذ الأوامر القضائية تبادل الأدلة و  مجالات مثل تسليم المجرمين و 

المتبادلة )المطلب الأول(، ثم إلى نظام    القانونيةو عليه سنتطرق أولا إلى المساعدة   
 تسليم المجرمين )الفرع الثاني(. 

 المتبادلة القانونيةالمطلب الأول: المساعدة 

جرائم الفساد   جرامية عموما ولإ نشطة االأستمرار ازدهار لاحد أهم العوامل الهامة أإن  
ذات لاسيما في بلدان الم، لاعائداتها في الخارج  بمكاسبها و حتفاظ  لاخصوصا هو قدرتها على ا

مر الذي يساهم في لأ جهزة القضائية الأا  منة بعيدا عن متناول سلطات المكافحة و لالمالية ا
في  لالت   دانة مرتكبيه في هذه الجرائم. و لإدلة  لأجمع ا  التحقيقات و   عرقلة سير التحريات و 

واسع النطاق بما يضمن إيجاد نظام فعال    بد من إقامة تعاون قضائي دوليلاالعقبات السابقة  
جهزة ضرورة ضمنية لمواجهة جرائم الفساد لألهذا أصبحت هذه ا،  للمساعدة القانونية المتبادلة

 . خاصة المستحدثة منها

المتبادلة )الفرع الأول(،    القانونية الأحكام الموضوعية للمساعدة  و عليه سنقوم بدراسة   
 ثم نتطرق إلى جوانبها الإجرائية )الفرع الثاني(. 
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 المتبادلة  القانونيةالفرع الأول: الأحكام الموضوعية للمساعدة 

لذلك    تعتبر المساعدة القانونية المتبادلة عنصرا رئيسيا في إستراتيجية مكافحة الفساد و  
بشيء من    46  لمكافحة الفساد على النص عليها ضمن المادةمم المتحدة  لأحرصت اتفاقية ا

 .دورها الكبير في مكافحة الفساد على المستوى الدولي هميتها و لأهذا  و   التفصيل

من قانون الوقاية   60ة  بموجب الماد  اللية لى  إما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أشار  أ 
ربما يعود    ءاتها و و إجر لم يبين صورها    و   ن""تقديم التعاو   مكافحته تحت عنوان  من الفساد و 

التي تناولت    مم المتحدة لمكافحة الفساد. و لألى رغبته في عدم تكرار ما جاء في اتفاقية ا إذلك  
اأ  هذه الوسيلة بأسباب كبير خاصة و  من ثم فهي    تفاقية و لان الجزائر صادقت على هذه 

 . ملزمة بمضمونها 

لى مفهومها  إ حكام الموضوعية للمساعدة القانونية المتبادلة التطرق  لأتقتضي دراسة او   
 . أمامها لاأخيرا العقبات التي تقف حائ  صورها و ثم

 أولا: مفهوم المساعدة القانونية المتبادلة 

المتبادلة ا  القانونية  الدولي أو هي  لإ طار الإتعتبر المساعدة  للتعاون القضائي  جرائي 
جرائم    جرام العابر للحدود عموما ولإ هذا التعاون بين الدول لمكافحة االوسائل التي تمر بها  

 1. أو التحقيق أو المحاكمة الاستدلال حقة مرتكبيه في مرحلة لا م الفساد خصوصا و 

مكافحة الفساد على ضرورة   مم المتحدة للوقاية و لأمن اتفاقية ا  46/1قد أكدت المادة    و  
بالمساعدة  الا ابقولها:  لتزام  الدول  بعضها  لأ"تقديم  بعض  إ طراف  من  ألى  ممكن  قدر  كبر 

جراءات القضائية المتصلة  الإ  حقات ولاالم  المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات و
 ". تفاقيةلا المشمولة في هذه ا رائمبالج

 

 
 . 39علي فريد عوض أبو عون، المرجع السابق، ص  1
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 ثانيا: صور المساعدة القانونية المتبادلة 

صورتين: المساعدة التلقائية و المساعدة تنقسم صور المساعدة القانونية المتبادلة إلى   
 بناء على طلب. 

 المساعدة التلقائية  .1

الدولة الطرف طواعية    و  تقوم بها  التي  دولة أخرى دون أن يكون هناك  لهي المساعدة 
 .طلب من هذه الدولة

 المساعدة بناء على طلب  .2

حقة مرتكبيه  لام  الفساد و هي الصورة الغالبة في مجال التعاون القضائي لمكافحة جرائم    و 
المادة   بها من    3/ 46نصت عليها  أقوال أشخاصأتقوم  أدلة أو  تبليغ  ،  جل الحصول على 
،  المواقع  شياء و لأفحص ا،  التجميد  الحجز و   تنظيم عمليات التفتيش و ،  المستندات القضائية
ت  لاالسج   تقديم أصول المستندات و،  مات الخبراءي تقي  دلة ولأا  المواد و  تقديم المعلومات و

 1. ذات الصلة

 دلة المتبادلة الأ لقيود الواردة على استخدام المعلومات وثالثا: ا

 الاستعمال المقيد للمعلومات  .1

  لا هذا يعني أنه    ،2  مم المتحدة لمكافحة الفسادلأ من اتفاقية ا  19/ 46نصت عليه المادة  
دلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية  لأيجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل معلومات أو ا

 
 . 40علي فريد عوض أبو عون، المرجع السابق، ص  1
دلة التي تزودها بها الدولة  لأيجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو ا   "لا  أنه:   على  46/19تنص المادة   2

دون ،  حقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلبلاأو أن تستخدمها في تحقيقات أو مب،  الطرف متلقيه الطل
ليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة أن تفشي في إجراءاتها   الطلب و  ةموافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقي

الطلب    ةن تشعر الدولة الطرف متلقية أفي هذه الحالة على الدولة الطرف الطالب  و  ،مبرئه لشخص متهم  ةو أدلأمعلومات  
استثنائية   ةفي حال  ذا تعذر. و إذا ما طلب منها ذلكإالطلب    ةن تتشاور مع الدولة الطرف متلقيأ  فشاء ولإقبل حدوث ا

 ".فشاء دون إبطاءلإالطلب بذلك ا ةوجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقي ،شعار مسبقإتوجيه 
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حقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في  لا الطلب أو أن تستخدمها في تحقيقات أو م
 .الطلب

 الحفاظ على سرية الطلب و مضمونه  .2

الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على  يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على  
ذا تعذر على الدولة الطرف متلقية  ، و إزم لتنفيذهلامضمونه باستثناء القدر ال  سرية الطلب و

 .غ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعةلاالطلب أن تمثل لشرط السرية وجب عليها إب 

 عدم المساس بالشهود و الخبراء  .3

حقة أو احتجاز أو معاقبة أي  لايجوز م  "لابقولها:    46/27هذا ما أشارت إليه المادة    و 
، على الإدلاء  خر يوافق بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة آ  شاهد أو خبير أو شخص

بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية  
في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك  

 الإقليم...". 

 المتبادلة  القانونيةالفرع الثاني: الجوانب الإجرائية للمساعدة 

مر استعراض السلطة لأ جرائية للمساعدة القانونية المتبادلة يتطلب الإحاطة بالجوانب ا لإل 
حالة   كيفية تنفيذه و  مضمون طلب المساعدة و   شكل و المختصة بتنفيذ طلبات المساعدة في 

 . تأجيله أو رفضه

 أولا: السلطة المختصة بتنفيذ الطلب 

حية  لاص  يجب على كل دولة طرف أن تقوم بتعين سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية و  
لى السلطات المعنية  إتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها    تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة و 

 1. تنفيذهاب 

 
 . الفساد ةمم المتحدة لمكافحلأا ة من اتفاقي 46/13المادة أنظر  1
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 ثانيا: شكل و مضمون الطلب 

مم المتحدة لمكافحة الفساد أن الطلبات تقدم كتابة أو حيثما أمكن بأي  لأبينت اتفاقية ا 
في    بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب و  و  مكتوبا  لان تنتج سج أوسيلة كفيلة ب 

الطرف   الدولة  لتلك  تتيح  و أظروف  تتحقق من صحته  إب   ن  الا يتعين  للأغ  العام  مم  لأمين 
المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك  

ت العاجلة  لاأما في الحا،  نضمام إليهالاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الا تصديقها على هذه ا
حيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك فيجوز أن تقدم الطلبات شفويا على أن تؤكد كتابة    و 

 1. على الفور

 ثالثا: تنفيذ الطلب 

تقوم الدولة الطرف متلقية    مم المتحدة لمكافحة الفسادلأمن اتفاقية ا  46/24وفقا للمادة   
تراعي الى أقصى    و،  ممكنالطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت  

بفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته    ، مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال
يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة على معلومات عن حالة التدابير    و 

 2. الطلب ةالتي اتخذتها الدولة الطرف متلقي 

  أنها لم تحدد مراحل  لاضرورة تنفيذ الطلب في أقرب وقت إ  إلىتفاقية  لااقد أشارت    و  
 . تنفيذ الطلب  عملية لهالاخ و إجراءات معينة تمر من 

 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  46/14المادة أنظر  1
الطلب بتنفيذ طلب    ةتقوم الدولة الطرف متلقي"أنه:  الفساد على    ةمم المتحدة لمكافحلأاتفاقية ا  من   24/ 46المادة  تنص   2

لى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من  إتراعي    و،  قرب وقت ممكنأالمساعدة القانونية المتبادلة في  
ن تقدم استفسارات معقولة للحصول على ة أيجوز للدولة الطرف الطالب  و .  آجال ,يفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته

 و.  ذلك  فيالتقدم الجاري    ذلك الطلب وة  الطلب لتلبي  ةهذه التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقي  ةمعلومات عن حال
  ة الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعي   ةعلى الدولة الطرف متلقي

، الطلب على وجه السرعة  ةغ الدولة الطرف متلقيلاتقوم الدولة الطرف الطالبة بإب  التقدم المحرز في معالجته. و  الطلب و
 ".عندما تنتهي حاجتها الى المساعدة الملتمسة
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 رابعا: رفض طلب المساعدة

يبقى    لها لدولة رفض طلب المساعدة ولات يجوز من خ لاحا  46/12  أوردت المادة 
 1. القرار خاصة للسلطة التنفيذية للدولة المتلقية 

 خامسا: تأجيل طلب المساعدة

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجي المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها  
 . حقات أو إجراءات قضائية جاريةلامع تحقيقات أو م

 المطلب الثاني: نظام تسليم المجرمين

التعاون القضائي الدولي  نظمة الفعالة في إطار  لأ أهم ا  من  يعتبر نظام تسليم المجرمين 
و  الجريمة،  يكفل م  لمكافحة  المجرمين ولا الذي  و   حقة  أينما ذهبوا،  بالتالي    القبض عليهم 

 2. تهم بمجرد هروبهم من إقليم الدولة التي ارتكبوا جرائمهم على إقليمهالاضمان عدم إف

المجرمين و أساسه و عليه سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى مفهوم نظام تسليم   
 القانوني )الفرع الأول(، ثم إلى شروط تطبيق هذا النظام )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: مفهوم نظام تسليم المجرمين و أساسه القانوني 

إعادة الشخص المطلوب إلى الدولة ذات السيادة  علىح تسليم المجرمين لااصط يعبر  
خصاصه و    . و عليه سنتطرق بداية إلى تعريف هذا النظام ثم إلىالسلطة في محاكمته  و 

 أساسه القانوني.  أخيرا إلى

 

 
،  هذه المادة أيا كانت جنسيته  من  11و    10حق الذي ينقل وفقا للفقرتين  لايجوز أن ي  "لا  أنه:   على   46/12تنص المادة   1
و إغفال  أو يعاقب آو تفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة التي ينقل إليها بسبب فعل  أو يحتجز  أ

 ".أو حكما إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها
، ص  2017صدارات القانونية، القاهرة،  لإولى، المركز القومي للأالطبعة ا  نادية دردار، الجهود الدولية لمكافحة الجريمة،  2

17 -18 . 
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 أولا: تعريف نظام تسليم المجرمين 

يخرج    لاالتشريعات المعاصرة للتسليم يجد أن استخدامها    إن المتتبع للدراسات الفقهية و  
اصط الاعن  أما  الترحيل،  "تسليم  لأح  مصطلح  استخدام  على  درجت  فقد  العربية  نظمة 
 1". المجرمين

تبدو دقيقة من حيث كونها    لاتسليم الجرمين    ةأن تسمي   الاصطلاحيعاب على هذا    و  
إدانته مع أن    تتحدث عن مجرم، و  تم  قد  المطلوب تسليمه  ناحية أن  يفترض من  لفظ  هو 

خيرة  لأ هذه ا  تهام، و لامازال في طور ا  كل شخص لم تتم محاكته بعد و على  التسليم قد ينصب  
 2. تمثل إحدى حالتي التسليم

با  التسليم لشخص جنائي  يعتبر هذا  لإأما في حالة طلب  أن  أيضا  يمكن  فإنه  دانة، 
مجرما خاصة إذا كان الحكم الصادر غيابيا يتيح للشخص المطلوب فرصة إعادة الشخص  

إعادة المحاكمة براءته أو المحاكمة بعقوبة    على قد يترتب    محاكمته من جديد قبل تسليمه، و 
إجراءات التسليم    الجرائم التي يجوز فيها التسليم، كذلك الشخص قبل  قصى ولأيتفق حدها ا  لا
دلة التي تكون سببا في إقامة الدعوى ضده أو  لأمع إمكانية نفي ا  يمكن وصفه بالمجرم   لا

صدور حكم عليه، لو فرضنا أنه حتى في الحالة التي يكون فيها الشخص المطلوب قد صدر  
و  لعقوبة  ضده  هذا    حكم  فإن  لتنفيذها،  تسليمه  تسليم  لااصط  لإطلاقيكفي    لامطلوب  ح 

ص المطلوب أن يطعن في الحكم الصادر ضده نه يمكن للشخ لأالمجرمين على هذه الصورة،  
قد يغير هذا الطعن حالة الشخص المطلوب حتى يصدر    بعد تسليمه إلى الدولة الطالبة، و 

 3.في حقه حكما نهائيا بالبراءة

 
التوزيع، عمان،   يام للنشر ولأ، دار اىوللأقارة وليد، مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في التشريع الدولي، الطبعة ا 1

 . 399، ص  2016
تفاقيات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  لالحمر فافة، إجراءات تسليم المجرمين في التشريع الجزائري على ضوء ا 2

 . 07، ص 2013/2014جامعة وهران، 
 . 11-10، ص المرجع السابق، فريدة شبري  3
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التي    تسليم المجرمين" و ـ "نتقادات الموجهة إلى تسمية هذا النظام بلابالرغم من هذه ا  
كثر شيوعا بالمقارنة  لأ حظ أنها الا أننا ن   لاتعتبر غير دقيقة للتعبير عن النظام المرجو منها، إ

لو يتفق أغلب الفقهاء على    شخاص"، و لأاسترداد ا  شخاص" أو "تسليم ولأمع تسمية "تسليم ا
و  المجرمين،  لتسليم  واحد  تعريف  ذلك    وضع  أهمها  لأيعود  طبيعة    الاختلافسباب  حول 

ت  لا يكون في بعض التفصي   الاختلافلكن هذا    عدمه و مدى تسليم الرعايا من    التسليم، و 
 . فقط

كتفت بإيراد  ا   أن أغلبها لم يعرف تسليم المجرمين، و   يصعيد التشريع الحظ على  لان و   
مع ذلك تم النص في    أحكامه بصورة مباشرة بحيث تركت مسألة التعريف للجانب الفقهي، و 

 1998ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  لأ بعضها على تعريف التسليم، فقد عرف النظام ا
المادة   بأنه "نقل دولة ما إلى دولة أخرى    102التسليم في  منه، تحت عنوان المصطلحات 

 1". بموجب معاهدة أو اتفاق أو تصريح وطني

ولى من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين الصادرة بقرار الجمعية  لأتعرف المادة ا  و  
قيام    جراءات القانونية التي تهدف إلىلإمجموعة ا"تسليم المجرمين بأنه    45/116العامة رقم  

دولة بتسليم شخص متهم أو محكوم عليه إلى دولة أخرى لكي يحاكم بها، أو ينفذ فيها الحكم  
 ".الصادر عليه في محاكمها

: "تعتبر الجريمة  أنه  تفاقية علىمن الا  08ولى في المادة  لأقد نصت كذلك الفقرة ا  و  
و  للتسليم،  القابلة  الجرائم  الدول    إحدى  بين  قائمة  تكون  تسليم  معاهدة  أي  تتضمنها  التي 

  لا تتعهد الدول المتعاقدة بأن تدرج هذه الجريمة في أية معاهدة تسليم تعقد مستقب   المتعاقدة، و
 2. كإحدى الجرائم القابلة للتسليم

 

 
،  ق العرا،  نطاق تسليم المجرمين، مذكرة ماجستير، جامعة القادسية  المزدوج وتبارك ناصر عزوز محمد الزاملي، التجريم   1

 . 10، ص  2013
 . 401قارة وليد، المرجع السابق، ص   2
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 ثانيا: خصائص نظام تسليم المجرمين 

يستخلص من مفهوم تسليم المجرمين السابق الذكر أن للتسليم مجموعة من الخصائص   
جراء يتم بين دولتين ذات سيادة و يعبر عن  إ نظمة المشابهة له، فهو  لأيتفرد و يتميز بها عن ا

 1ارين.ردع المجرمين الفالطابع التعاوني بين الدول قمع و 

 الطابع الإجرائي للتسليم  .1

جراءات لإلى اإنها تنتمي  أجرائية، أي  لإتعتبر القواعد المنظمة للتسليم من قبيل القواعد ا 
فكار تتعلق بمفهوم الجرائم التي يجوز فيها التسليم،  أالجزائية و ذلك على الرغم مما يعتبره من  

جرائية خاصة الحكم المتعلق بتحديد النظام و  لإ حكام القواعد اأبالتالي فإن هذا النظام يأخذ  
 . كذلك في مجال التفسير 

 الطابع الدولي للتسليم  .2

خرى، أو بين دولة و جهة قضائية دولية مثل  أ جراء يتم بين دولة و دولة  إيعتبر التسليم  
قد انعكس ذلك على    قات الدولية، و لاالمحكمة الجنائية الدولية، و بالتالي فهو نظام في الع

،  1988تفاقيات الدولية مثل اتفاقية فيينا سنة  لاا  فيمصادر التسليم، التي تتمثل في الغالب  
هذا في حالة    التي تعتبر جريمة قانونية للتسليم و المتعلقة فقط بالجرائم التي شهدت عليها، و 

  لا تلقى طرف يخضع تسليم المجرمين بالنسبة إليه لوجود معاهدة طلب تسليم من طرف آخر  
 2. معاهدةب يرتبط  

 الطابع الطوعي التعاوني للتسليم  .3

الدولي عمل من   الفقه  المجرمين في نظر  تسليم  يعتبر  التعاون في مضمار  أ كما  عمال 
لى دولة  إلى تسليم متهم أو محكوم عليه  إالجزائية، و في الواقع عندما تعهد دولة من الدول  

  تتيح لها تطبيق تشريعها الداخلي، و   و يد المعونة  الأخرى بذلك تقدم لهذه الدولة   هاخرى، فإن أ

 
 . 10لحمر فافة، المرجع السابق، ص  1
 . 10نادية دردار، المرجع السابق، ص  2
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شك فيه أن التنظيم الدولي السليم يقتضي من الدول أن تساعد بعضها بعضا، و تحقيق    لامما  
غيرها من الدول  لتحجم أي دولة عن مد يد العون    لاالمصلحة العامة المشتركة، كما يستلزم أن  

لى المساس بكيان الدولة التي قامت إي ديؤ  لامتها طالما أن ذلك  لالصيانة كيانها، و حفظ س
 1. متها للخطر لاو يعرض سأبواجب العون 

 : أساس تطبيق نظام تسليم المجرمين ثالثا 

 2تتمثل في:   تفاقية لاا  العرفية و القواعد  موعة من مج إن السوابق الدولية أرست  

 التعاون الدولي لمنع و مكافحة الجرائم  .1

  الجريمة القضاء على    في  ليللمجتمع الدو   المشتركةصلحة  لمإن الغرض من التسيلم هو ا
بأن ينفذ ضده    حاكمته و بم   الأولىاكم الدولة  مح أمام    المتهم حاكمة  بمذلك    لتحقيق العدالة، و 

لذلك جرت عادة الدول على    قيقا لفعالية النظام القضائي للدولة، وتح حكم الصادر بإدانته  لا
 المألوفة.عدم رفض التسليم مادام تنفيذه فيه خروج على القواعد 

 سلطة الدولة في المحافظة على كيانها  .2

الدولة   حق  كيا  المحافظةمن  و نهعلى  بتسليم    ا  صاحبة   إلى   الجانياستقرارها  الدولة 
 . فيهم أراضيها المشتبه أو  المجرمين منع دخول   ختصاص، و لاا

 مبدأ إقليمية قانون العقوبات  .3

باعتبار أن البلد الذي ارتكبت عليه    يبررهما    الجريمةل ارتكاب  مح  فيفمباشرة حق العقاب  
  المجرمين عقاب من خالف قانونه، لذلك فإن تسليم  و أولى ب   الاتهامع أدلة  جمدر على  قا  الجريمة
 . العقوبات إقليمية ين تقضي بأن قوان  التيختصاص لاقواعد ا فيأساسه 

 
 . 12- 11لحمر فافة، المرجع السابق، ص  1
تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الفساد في الجزائر طبقا لاتفاقية الأمم   المجرمين و دوره فيإبتسام بومعزة، نظام تسليم   2

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  ،  15العدد  المتحدة لمكافحة الفساد، مجلة الشريعة و الاقتصاد، المجلد الثامن،  
 . 371-370، ص 2019قسنطينة، 
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 ارتباط الدول باتفاقية تسليم المجرمين  .4

ما يلزم الدولة على تسليم مواطنيها    ليالقانون الدو   فييوجد    لابدأ العام يقضي بأنه  لمإن ا
باتفاقية    فينه  أ  لا، إالخارج  في اللذين ارتكبوا جرائم   حالة ارتباطها مع الدولة طالبة التسليم 

تفاقية ففي هذه  لاتلك ا  فينصوص عليها  لممستوفيا للشروط ا   بكان الطل  و  المجرمين تسليم  
 1. حكامهالأ نصياع لاا عليها ينحالة يتع لا

 الفرع الثاني: شروط تطبيق نظام تسليم المجرمين

ذو  التعتبر شروط    العتسليم  تفصل حدود  لكونها  الاأهمية  الدول  بين  طراف في  لأقة 
ذلك متى توافرت   التي على أساسها يتم التسليم من عدمه، و   ةحكام العاملأ تضع ا  التسليم و

 2.هذه الشروط حال البت في قرار التسليم

 المتعلقة بالجريمة محل التسليم أولا: الشروط 

الجريمة المطلوب التسليم بشأنها، لا تخرج عن نطاق  إن الشروط التي يجب توافرها في   
 . سير الدعوى العمومية  مكان ارتكاب الوقائع و   مبدأ التجريم و   جسامة الوقائع و 

 شرط جسامة و خطورة الجريمة  .1

مخالفات، فهناك ما يستلزم   جنح و   ئم من حيث خطورة وقائعها إلى جنايات وراتختلف الج 
منها ما لا يستوجب إلا عقوبة بسيطة كما هو الحال    الإعدام و عقوبة جسيمة تصل إلى حد  

 .في المخالفات

الج و    لتحديد  الدول طريقتين  انتهجت  انتهجت  رالقد  الدول من  للتسليم فمن  القابلة  ئم 
جسامتها معيار    تبقى العقوبة و  منها من انتهجت الطريقة الاستبعادية و   الطريقة الترقيمية و 

 . ئمرالتحديد هذه الج 

 
المجلد  ،  المفكرلة  مج،  المنظمة  الجريمةكافحة  لم  ليقيق التعاون الدو تح  فيدوره    و  المجرميننظام تسليم    ،رقية عواشرية 1
 .21-20، ص 2009 بسكرة، مد خيضرمحجامعة ، العلوم السياسية كلية ااحقوق و ، 4، العدد 4
 . 275، ص  1977سكندرية، لإعلى صادق أبو الهيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، ا 2
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حاليا    ئري اتبع في السابق الطريقة الترقيمية شأنه شأن باقي الدول، أمازاما المشرع الج أ 
و  الاستبعاد  طريقة  اتبع  ماذه  فإنه  المادة    ا  أحكام  في  إليه  الإشارة  قانون    697تمت  من 

 و التي تشترط في التسليم أن يكون: الإجراءت الجزائية  

قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية أو جنحة إذ لا  الشخص متابع بجريمة يعاقب عليها  ✓
ئري بجناية  زايجوز قبول التسليم إذا كانت الجريمة غير معاقب عليها في القانون الج

 . أو جنحة 
 . د تنفيذها تساوي أو تفوق شهرين حبسراأن تكون العقوبة الم ✓
 شرط ازدواج التجريم  .2

قاعدة ازدواج التجريم أن يكون السلوك الصادر عن الشخص المطلوب تسليمه    يتعن  
ميا في التشريعات الجنائية لكلا من الدولتين،  راسواء كان متهما أو محكوما عليه نموذجا إج 

 . المطلوب منها التسليم الطالبة و 

فيمنع التسليم إذا كان الفعل المطلوب التسليم من أجله لا يعاقب عليه في قانون الدولة  
نه ليس لهذه الأخيرة في قبول طلب التسليم متى كانت الجريمة لا  أالمطلوب منها التسليم. إذ  

الجماعية الخاصة    ، حيث قامت معظم المعاهدات الثنائية و 1  وجود لها في تشريعها الداخلي
إد الشروط، كما  رابالتسليم على  التي عقدت في  أج هذه  الدولي في دورته  القانون  قره معهد 
التي يجرى من    1880أكسفورد عام   الأفعال  أن  كقاعدة عامة  يقتضي  التسليم  أالذي  جلها 

 ين. معاقب عليها في تشريع البلد

 شرط مكان ارتكاب الجريمة  .3

هنا يختلف الأمر إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم الدولة الطالبة التسليم أو في   
 . الدولة المطلوب منها أو في دولة ثالثة

 
، ص  2003الحلبي الحقوقية، بيروت،    تراط، منشو .ءات الجنائية، الكتاب الأول، دراسليمان عبد المنعم، أصول الإج 1

126 . 
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لهذه الأخيرة   رافإذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم الدولة الطالبة التسليم فهذا يعد مبر  
 . لطلب التسليم لوقوع الجريمة على إقليمها 

في حال ارتكاب الوقائع في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم فهنا ولاية الاختصاص    و  
في التسليم تعود لهذه الأخيرة، فبالتالي لها الحق في عدم قبول تسليم الجاني سواء كان من  

 . تبادل الثقة في الأجهزة القضائية   م مبدأ السيادة و راذلك ضمانا لاحت   رعاياها أو أجنبي عنها، و 

دولة  أما    إقليم  في  الجريمة  وقائع  ارتكبت  أن إذا  التسليم  الدولة طالبة  فبإمكان  ثالثة 
الفاعل أحد رعاياها شرط أن لا تطالب به   تؤسس طلبها بناءا على مبدأ الشخصية أي أن 

 . الدولة التي ارتكبت على إقليمها الجريمة 

 شرط عدم انقضاء الدعوى العمومية  .4

قوانين داخلية هذا الشرط، فلصحة التسليم يجب أن لا تكون    لقد تضمنت عدة اتفاقيات و 
 . الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطتا بالتقادم أو بالعفو العام بحكم أي من قانوني الدولتين 

ففي حال ما إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت طبقا لقانون الدولة الطالبة  
 . فهنا ليس من المعقول طلب الدولة استرداد شخص لم تعد تملك الحق بتوقيع العقاب عليه 

إليها    المطلوب  الدولة  قانون  بمقتضى  بالتقادم  العمومية  الدعوى  سقوط  حال  في  أما 
 1.التسليم فهنا لهذه الدولة الخيار في منع التسليم أو رفضه إن شاءت

 ثانيا: الشروط المتعلقة بشخص الجاني 

أو  إلى دولة أخرى،  قد يكون الجاني من رعايا الدولة التي ارتكبت جريمته فيها ثم فر   
قد يكون الجاني عديم الجنسية أو    إليها أو دولة ثالثة. و  أيكون من رعايا دولة ثانية التي لج 

 2. على العكس يحمل أكثر من جنسية واحدة

 
 . 86-85، ص 1967ط، مطبعة المفيد الجديد، سوريا،  .م، درامحمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإج 1
، ص  1977عبد الأمير حسين جنيح، تسليم المجرمين في العراق، د.ط، المؤسسة العراقية للدعاية و الطباعة، العراق،   2

123 . 
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 الشروط المتعلقة بجنسية الشخص المطلوب تسليمه  .1

 :الحالات التالية حسب تختلفهي  الشروط تتعلق بجنسية المطلوب تسليمه وهذه 

 حامل لجنسية الدولة الطالبة للتسليم حالة الشخص المطلوب   .أ

الدولية على   التشريعات  تتفق معظم  يحمل جنسية  أتكاد  المطلوب  الشخص  كان  إذا  نه 
شكال لتسليمه، خاصة إذا ارتكب الجريمة على إقليم الدولة إنه لا يوجد أي  إالدولة الطالبة ف

 1.الطالبة

 حالة الشخص المطلوب حامل لجنسية الدولة المطلوب منها التسليم  . ب

تكاد تجمع القوانين    يستقر القانون الدولي على قاعدة مفادها عدم جواز تسليم المواطنين، و 
التي    الأنجلوسكسونية و المعاهدات الدولية على الأخذ بهذا المبدأ، باستثناء الدول    الداخلية و 

خضوع الجريمة لقضاء الدولة التي وقعت    ئم و راذلك عملا بفكرة إقليمية الج   تقبل التسليم و
 . فيها دون النظر إلى جنسية الجاني 

  لكن   سبب عدم تسليم الدولة لرعاياها هو انعدام الثقة في الدولة طالبة التسليم، و   و  
 وجهت لهذا المبدأ عدة انتقادات مما يؤدي إلى مخالفة مبدأ الإقليمية. 

  ضف إلى ذلك أن مبدأ عدم تسليم الرعايا يؤدي إلى توزيع الاختصاص بين محاكم  
مما ينتج عنه تضارب الأحكام لأنه يحاكم فعل أو شريك في دولة و    دولتين عن فعل واحد، 

 يحاكم الخر في دولة ثانية. 

العبرة من    نه يطبق في أغلبية الدول، وأ  وجهت إليه إلالكن بالرغم من الانتقادات التي   
 . جلها التسليمأالأخذ به هي جنسية المتهم وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من 

 
القانون،    محمد لطفي عبد الفتاح، آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الفكر و 1

 . 295، ص  2011القاھرة، 
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 1. اكتساب المتهم لجنسية الدولة التي لجأ إليها بعد ارتكابه للجريمة من  لا يمنع التسليم    و  

 حالة الشخص المطلوب يحمل جنسية دولة ثالثة  . ت

نه لا يحمل جنسية  أيكون الشخص المطلوب تسليمه في هذه الحالة مواطنا لدولة ثالثة أي  
الاتفاقيات الدولية   لم تهتم التشريعات و   أي من الدولتين طالبة أو المطلوب منها التسليم، و

  بهذه المسألة حيث أن للدولة الطالبة أن تستشير الدولة التي ينتمي الشخص إلى جنسيتها، و
لشرط المعاملة بالمثل، غير أن هذا الأمر قد يكون    ذلك عملا بقواعد المجاملات الدولية و 

ء التسليم،  رايكون أكثر صعوبة عند رفض الدولة الثالثة إج   ءات التسليم، وراسببا في بطء إج 
مبدأ المعاملة  ل لذلك للدولة الطالبة أن تستشير الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسية إعمالا    و 
 2. لمثل با

 حالة تعدد جنسية الشخص المطلوب  . ث

  يكون الشخص متعدد الجنسية عند حصوله على جنسية دولة أخرى غير جنسية دولته، و
يختلف هذا التنازع باختلاف    ي حالة تنازع بين الجنسيات، و فهذا ما يجعل الدولة المطالبة  

 3. الاتجاه الذي انتهجته الدولة ما بين مبدأ تسليم الرعايا أو حظر تسليمهم 

إذا    دولة  و  جنسية  جانب  إلى  الطالبة  الدولة  بجنسية  يتمتع  المطلوب  الشخص  كان 
أخرى، فتتمسك الدولة في هذه الحالة بتطبيق القواعد العامة في هذا المجال، فقد ترفض هذه  

قد توافق على ذلك في ضوء    ان كان يتمتع بجنسيتها، و  الدولة تسليمه إلى دولة ثانية حتى ٕو
 4. المعايير التي تحددها من التشريع الجنائي الوطني 

 
كلية الحقوق، جامعة  ماجستير،  لنيل شهادة  ، مبدأ تسليم المجرمين في القانون الدولي الاتفاقي، مذكرة  موساوي فتحي رشدي 1

 . 29- 28، ص 2012/2013ئر، زاالجبن يوسف بن خدة 
 . 300محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  2
 . 63فريدة شبري، المرجع السابق، ص  3
 . 301السابق، ص محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع  4
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المطالبة    و   الدولة  جنسية  يحمل  المطلوب  الشخص  كان  إذا  أكثر  المشكلة  تتعاظم 
ذلك لعدم إمكانية    و  ،1  بالتسليم، ففي هذه الحالة الأمر يخضع للعلاقات الدبلوماسية بين الدول 

لكن من الممكن إخضاع    وضع معيار يفصل بين الدول التي يحمل جنسياتها شخص واحد، و
التسليم لمبدأ المعاملة بالمثل ليفصل في التنازع بين الدولة بالإضافة إلى قواعد المجاملات  

 2. ف في التسليمراالدولية التي تحكمها طبيعة العلاقة بين الدول الأط

 حالة انعدام جنسية الشخص المطلوب  .ج

،  1960التي دخلت حيز النفاذ في    و   1954نيويورك لسنة  من اتفاقية    1لقد عرفته المادة  
المتعلقة بوضع عديمي الجنسية، على أنه ذلك الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطنا فيها  

 . بمقتضى تشريعه 

لا يستطيع    يترتب على هذا أن عديم الجنسية لا يتمتع بأية حماية من جانب الدول و  و  
 . معرض للترحيل من دولة إلى أخرى   أنهطلب الحماية من أي دولة، لذلك 

لا لاجئا سياسيا، لهذا فيمكن اعتباره    لأن عديم الجنسية لا يعتبر شخصا أجنبيا و   و  
لكن يمكن للدولة   شخص يجوز تسليمه دون قيود أو ضوابط من الممكن أن تعوق التسليم، و 

 3. المطالبة رفض تسليمه قصد محاكمته بنفسها

 صفة الشخص المطلوب تسليمه  .2

هذا    في عدم جواز تسليمه عند طلبه من دولة أخرى، و  يراكب  راقد تلعب صفة الشخص دو 
 يين. استثناء يتمتع به رؤساء الدول و المبعوثين الدبلوماس

 
 . 63فريدة شبري، المرجع السابق، ص  1
 . 301محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  2
بوشريخة 3 جامعة  و  حسن  ماجستير،  مذكرة  المجرمين،  تسليم  نظام  زكرياء،  محمد  منتوري   معمر   قسنطينة،  الإخوة 

 . 58، ص  2012/2013
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لكن في حين زوال الصفة عنه إما بالتنازل عنها أو عزله أو انتهاء مدة رئاسته في   و  
طلب التسليم على أفعال صدرت منه بعد زوال تلك  هذه الحالة يجوز تسليمه، شرط أن يكون  

 1. الصفة عنه

 ثالثا: شروط متعلقة بالاختصاص 

يخص حق الدولة في  يعتبر هذا الشرط من أهم الشروط التي ترتبط بمبادئ التسليم، و  
 . ء عليهزاممارسة صلاحياتها في ملاحقة الجاني لتوقيع الج 

حيث   ، لكن هذا المبدأ لا يوفي بالهدف2 إقليمية القوانين فمختلف الدول قد أقرت بمبدأ   
لهذا المبدأ    هو مبدأ العالمية فطبقامكمل له و    يمكن ارتكاب الجريمة خارج الوطن، فظهر مبدأ

يكون لكل دولة حق الولاية القضائية في أية جريمة بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية  
العبرة بمكان القبض فهو الذي يحدد الاختصاص القضائي    مرتكبها أو المصالح التي مستها، و 

 3. الذي يسري على الجريمة 

إضافة إلى هذين المبدأين، فإن أغلب الدول تمنح نفسها الاختصاص الشخصي أي   
 4. المتعلق بالجنسية سواء كانت جنسية الجاني أو جنسية المجني عليه 

ئم المرتكبة خارج الإقليم لجنسية مرتكب الجريمة  راحين يرتبط سريان القانون على الج   و  
بمبدأ الشخصية الإيجابية. و بمبدأ    توصف  يتعلق الأمر بجنسية المجني عليه فتوصف  قد 

 5. الشخصية السلبية

 

 
 . 29موساوي فتحي رشدي، المرجع السابق، ص  1
 . 107فريدة شبري، المرجع السابق، ص  2
الدولية وبد أرزقي عنمح 3 المعاهدات  المجرمين في نطاق  الج  لاوي، تسليم  الحقوق،    ه،را ئري، رسالة دكتو زاالتشريع  كلية 

 . 239، ص 2009/2010 جامعة المدية،
 . 105-104محمد فاضل، المرجع السابق، ص  4
 . 238السابق، ص محند أرزقي عبلاوي، المرجع  5
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 الفصل الثاني  خلاصة
النزاهة   التعاون القضائي في مكافحة جرائم الفساد أهمية كبيرة في تحقيق العدالة و   يحتل 

  شكل تحديا كبيرا يتطلب جهودا مشتركة وت الفساد  جرائم  ف،  الدولي  على الصعيدين الوطني و 
من  و ذلك    هذا ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون القضائي بين الدول  متناسقة لمواجهته و 

و  المعلومات  تبادل  المشتركة،    و   البيانات  خلال  يسمحالتحقيقات  على   القدرةتعزيز  ب   مما 
 مرتكبيه. ملاحقة  اكتشاف الفساد و 

  المؤسسات الدولية و   يتطلب التصدي لجرائم الفساد جهودا مشتركة من قبل الدول وو  
تبادل الأدلة    تعزيز   التعاون القضائي على   حيث يعمل،  غير الحكوميةالحكومية و  المنظمات  

تبادل المعلومات    الخبرات بين الدول، بما في ذلك التعاون في التحقيقات و   وو المعلومات  
 توسيع شبكات التعاون الدولية  و تعزيز التعاون  ، و بالتالي يتعين العمل على البنكية المالية و 

تحقيق    و ذلك من أجل ضمانالمجرمين  تسليم    المتبادلة و   القضائيةفي مجال تقديم المساعدة  
 . الشعوب مم و الأ داخلالعدالة 
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أي دولة لوحدها مجابهتها    تستطيع  التي لاعابرة للحدود  ال  من الجرائمجرائم الفساد    تعد 
وضع  لهود  ج ف الث ضرورة تكاب وعي لدى المجتمع الدولي    مما أدى إلى خلقالحد من آثارها،    و 

قد    آثارها السلبية، والحد من   التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد وبتفعيل  آلية دولية تسمح  
  مجموعة التي تم إبرامها من طرف   مم المتحدة لمكافحة الفسادل لية في اتفاقية الآهذه ا تمثلت

 . من الدول

محاربة    رصد منظومة قانونية تهدف إلى التقليل وإلى  هذا ما دفع جميع دول العالم   
ئري الذي قام زابينها المشرع الج من    على جميع المستويات، و   جرائم الفساد بجميع أشكالها و 

تحاد  لاقليمية للإتفاقية االا  مم المتحدة لمكافحة الفساد ول على اتفاقية ا  و المصادقة  بالتوقيع 
هو ما يبرز نية    و   ،تفاقية العربية لمكافحة الفسادكذا الا  مكافحته و   فريقي لمنع الفساد و لإا

 ، مكافحة جرائم الفساد  مجال  تعزيز التعاون في  توحيد الجهود الدولية و   في  يةئر زاالج الدولية  
المتعلق بالوقاية من الفساد   01-16رقم  قانون  الصدار  إلى تكييفه للتشريع الوطني و  إإضافة  

 و مكافحته. 

نوردها كما    التوصيات و لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج و   
 يلي: 

 أولا: النتائج 

بصورة شاملة تحتوي على كافة الجوانب    للفساد يعرفهموحد    قانوني دوليتفاق  اعدم وجود   ✓
ما هو إلا جهود    كل ما هو موجود و    لهذه الظاهرة  قتصادية الا  القانونية و  السياسية و

 فقهية. 
الدولي دورا فعالا في   ✓ التعاون  الفساد  يلعب  بعد أن أصبح جريمة عابرة    خاصةمكافحة 

و  أمن  تهدد  الدولي  لا س  للحدود  المجتمع  يرتبط مة  و   و  المنظمة  تمويل    بالجريمة  جرائم 
 .رهاب الدوليلإا
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بحيث تكون لها تبعية للسلطة   تتولى مكافحة الفسادالمجتمع الدولي أجهزة وطنية    استحدث ✓
القضائية، و تقوم بمهامها عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة مع الدول الطراف في  

 ق. الوثائ  تزويدها بالمعلومات والتي تقوم باتفاقية مكافحة الفساد 
راقب  لمل النص على التسليم الا زائري على تعزيز التعاون الدولي من خ لج شرع الماص  حر  ✓

تسليم  نظام  صيص باب كامل لتخ   بالإضافة إلى  ،الخاصةأساليب التحري    فيإدماجه    و 
 المجرمين. 

آليات   ✓ أبرز  الدولية من  القضائية  القضائي في مجال مكافحة جرائم  تعد الإنابة  التعاون 
 الفساد و ملاحقة مرتكبيها.

 كبيرةعقبات و تحديات   تواجهمازالت    اإلا أنهلمكافحة الفساد    ةرغم الجهود الدولية المبذول ✓
 .مكافحة الفساد  محاربة و  تحد من فعاليتها في مجال

 التوصيات ثانيا: 

مم المتحدة لمكافحة  لخصوصا إتفاقية ا   المعاهدات الدولية و   تفاقيات و لإ لتزام بالإورة ار ض ✓
 . ية الوطنيةعالتشري   دخال مضمونها ضمن المنظومة القانونية و إتنفيذ أحكامها و    الفساد و 

المنظمات الدولية    التعاون الدولي بين دول العالم كافة و   ضروة مضاعفة الجهود الدولية و  ✓
 .المتخصصة في مجال مكافحة الفساد

تفعيل النصوص  عن طريق    مستوى الوطني و الدوليالضرورة محاربة جرائم الفساد على   ✓
 . تكريس مبادئ الشفافية و الموضوعية  و العمل علىلتطبيق  حيز االقانونية و وضعها  

عن    الإعلانت يتم  رانه في غالبية المؤتمأالمشاركة فيها باعتبار    المؤتمرات الدولية و  عقد ✓
 . أساسا للمعاهدات فيما بعد ت تكون لا بروتوكو 

شراكها في  إالمؤسسات الدينية و    قادة المجتمع و   تفعيل دور منظمات المجتمع المدني و  ✓
 للشرطة الجنائية الدولية "الانتربول". الدور العالمي  دعمو  مكافحة الفساد،

قوانين و  ✓ القانون و   العمل على وضع  تساعد على فرض سيادة  آليات    تشريعات  تفعيل 
 الفساد داخلها. داء الحكومي للحد من لاالرقابة على 
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 قائمة المصادر و المراجع 
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II.  المراجع 

 أولا: النصوص القانونية 

 القوانين .أ
يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،   ،2006فبراير     20، المؤرخ في  01-06القانون رقم   . 1

 . 2006مارس   08، الصادرة بتاريخ 14العدد ج ر 
 الأوامر . ب

، المعدل  1966يونيو    08الموافق ل    1386صفر    18، المؤرخ في  155- 66الأمر رقم   . 1
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بالمخدرات و المؤثرات التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع  

، الصادرة  07، ج ر العدد  1988ديسمبر سنة    20العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ  
 . 1995فبراير   15بتاريخ  

، يتضمن التصديق بتحفظ  2002فبراير    05المؤرخ في    55-02المرسوم الرئاسي رقم   . 2
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، الصادرة 28، ج ر العدد  2000نوفمبر    15الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم  
 . 2002فبراير   10بتاريخ  
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 . 2002، القاهرة ،النهضة العربية 
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)دراسة    عادل، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة عكروم   . 12
 . 2013مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
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 . 2011مصر،  
ط، مطبعة المفيد الجديد، سوريا،  .م، د رامحمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإج  . 16

1967 . 
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 . 2013/2014مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة وهران، 
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عبد الرؤوف مهدي، التعاون الدولي في مجال الإجراءت الجنائية، مجلة كلية الدراسات  . 9

 . 2000، أكاديمية مبارك للأمن،  03العليا، العدد 
 ،قبراالتسليم الم  علواش فريد، التعاون الدولي عن طريق نظامي تسليم المجرمين و . 10
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 خامسا: الملتقيات و الدوريات 
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2001 . 
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وع  لاصة  الموض  خ 



 هاثار آ   سواء من حيث آركانها أو قليمية  الإ  جرائم الفساد الحدود الوطنية ولقد تخطت   
ليات الدولية لآفي هذه الدراسة إلى ا  تطرقناعلى استقرار الدول، و عليه  التي تؤثر  وخيمة  ال

المتحدة مم  لأل تتبع دور جهود الاذلك من خ   و   ةالتشريعي   سواء الآليات  ،لمكافحة جرائم الفساد
بالإضافة    ،المتعلقة بمكافحة الفساد  اتفاقية الأمم المتحدةل  لا في مكافحة جرائم الفساد من خ 

  الآليات أو  ،  و غيرهافريقية  لإتفاقية االا   وربية و لأ تفاقية الا قليمية كالإتفاقيات ا لامختلف ا  إلى
ضافة  لإباعن طريق تبادل الإجراءات القضائية و المساعدة القضائية المتبادلة،    ة و ذلكالقضائي 

توحيدها لتحقيق التعاون    دورها في تنسيق الجهود و   و التعاون الأمني بين أجهزة الشرطة  إلى  
 . حقتهملام  و الفساد ن أجل متابعة مرتكبي جرائم مالدولي 

 

 Corruption crimes have exceeded  national and regional borders, 

both in terms of their pillars and their severe impacts that affect the 

stability of countries. Therefore, in this study, we address the 

international mechanisms to combat corruption crimes, including 

legislative mechanisms. This is done by tracking the role of the United 

Nations' efforts in combating corruption crimes through the United 

Nations Convention against Corruption, in addition to various regional 

agreements such as the European Convention, the African Convention, 

and others. We also discuss judicial mechanisms through the exchange 

of legal procedures and mutual judicial assistance, along with security 

cooperation among police forces and their role in coordinating and 

unifying efforts to achieve international cooperation in tracking and 

prosecuting perpetrators of corruption crimes. 
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 61 دلة المتبادلة لأالقيود الواردة على استخدام المعلومات و ا ثالثا: 

 62 جرائية للمساعدة القانونية المتبادلة لإالجوانب ا الفرع الثاني: 
 62 أول: السلطة المختصة بتنفيذ الطلب 
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